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  مقدمة -أولا 
، في دورا السابعة    ")اللجـنة ("عهـدت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي                -١

 اقــتراحات بــأن يصــوغ) المعــني بالاشــتراء(، إلى فــريقها العــامل الأول ٢٠٠٤والــثلاثين، عــام 
القـــانون ("لتنقـــيح قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي لاشـــتراء الســـلع والإنشـــاءات والخدمـــات 

وأُسندت إلى الفريق العامل ولاية مرنة     ). Corr.1 و A/49/17، المـرفق الأول بالوثيقة      "الـنموذجي 
شتراء لـتحديد المسـائل الـتي سـيتناولها في مداولاتـه، بمـا في ذلـك إتاحـة ممارسات جديدة في الا                     

، الفقرة A/59/17(العمومـي، ولا سـيما تلـك الـتي نشأت عن استخدام الاتصالات الإلكترونية        
وبـدأ الفــريق العـامل عملــه عــلى وضـع اقــتراحات لتنقــيح القـانون الــنموذجي في دورتــه     ). ٨٢

وقرر الفريق  . (A/CN.9/568)) ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣ -أغسطس  / آب ٣٠فييـنا،   (السادسـة   
لـك الـدورة أن يشـرع في دوراتـه المقبلة في إجراء دراسة متعمقة للمواضيع الواردة       العـامل في ت   

 ).١٠، الفقرة A/CN.9/568( على التوالي WP.32 وA/CN.9/WG.I/WP.31في الوثيقتين 

أبريل / نيسان٨-٤نيويورك، (ونظـر الفريق العامل، في دوراته السابعة إلى الثانية عشرة           -٢
أبــريل  / نيســان٢٨-٢٤، ونــيويورك، ٢٠٠٥نوفمــبر  /شــرين الــثاني  ت١١-٧، وفييــنا، ٢٠٠٥
، ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٥-٢١، ونــيويورك، ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢٩-٢٥، وفييــنا، ٢٠٠٦
 A/CN.9/595 و A/CN.9/590 و A/CN.9/575) (، على التوالي  ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٧-٣وفييـنا،   

التالــــــية المــــــتعلقة باســــــتخدام ، في المواضــــــيع )A/CN.9/640، وA/CN.9/623، وA/CN.9/615و
ــتراء    ــية الاش ــية في عمل ــائل الاتصــال   ) أ: (الاتصــالات والتكنولوجــيات الإلكترون ــتخدام وس اس

الإلكترونية في عملية الاشتراء، بما في ذلك تبادل الخطابات بوسائل إلكترونية، وتقديم العطاءات    
رض ضوابط على استخدام    وفـتحها وعقـد الاجتماعات وتخزين المعلومات إلكترونيا، وكذلك ف         

جوانــب نشــر المعلومــات المتصــلة بالاشــتراء، بمــا في ذلــك إمكانــية توســيع  ) ب(تلــك الوســائل؛ 
) ج( مـن القـانون الـنموذجي والإشـارة إلى نشر فرص الاشتراء المقبلة؛               ٥الـنطاق الحـالي لـلمادة       

اختــيارية في ســائر المناقصــات الإلكترونــية، بمــا في ذلــك مــا إذا كــان ينــبغي أن تعــامل كمــرحلة  
ــواع الاشــتراء الــتي       طــرائق الاشــتراء أم بصــفتها طــريقة قائمــة بذاــا، ومعــايير اســتخدامها، وأن

وتوصـل الفـريق العـامل، في دورتـه الثانية عشرة، إلى اتفاق أولي              . تشـملها، وجوانـبها الإجرائـية     
ــة لاســتيع       ــيل الاشــتراع اللازم ــنموذجي ودل ــانون ال ــيحات الق اب اســتخدام بشــأن مشــاريع تنق

. ، في القانون النموذجي)بما فيها المناقصات الإلكترونية(الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية 
وفي تلك الدورة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقّح مشاريع النصوص الواردة في الوثيقتين   

A/CN.9/WG.I/WP.54 و WP.55       ،د مداولات دورته الثانية عشرةلكي ينظر فيها الفريق ، بما يجس
 ).١٤، الفقرة A/CN.9/640(في دورته القادمة 
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في دوراتـه السابعة والثامنة والعاشرة والحادية  وإضـافة إلى ذلـك، نظـر الفـريق العـامل،        -٣
عشـرة والثانـية عشرة، في مسائل العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي، بما في ذلك                

ونظــر الفــريق . لاشــتراء ومــنع العواقــب الســلبية لــتلك العطــاءات  اســتبانتها مــبكرا في عملــية ا 
العـامل، في دورتـه الثانـية عشـرة، فـيما إذا كـان الحـق في رفـض العطـاء المـنخفض انخفاضا غير             

 مكـررا، ينبغي أن يحتفظ به صراحة في وثائق الالتماس أو الوثائق           ١٢عـادي، بمقتضـى المـادة       
 ١٢من المادة ) ب(و) أ( تلك الدورة، على تعديل الفقرتين       واتفـق الفـريق العامل، في     . المماثلـة 

، بالإشارة إلى ما يتضمنه "العطـاء المـنخفض انخفاضـا غـير عادي     "مكـررا لـزيادة توضـيح تعـبير         
العطـاء في سـياق السـعر مـن عناصــر قـد تـثير لـدى الجهـة المشــترية قلقـا بشـأن قـدرة المــورد أو            

 ).٥٥ - ٤٤، الفقرات A/CN.9/640(المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء 

وأجـرى الفـريق العـامل أيضـا، في دورتـه الثانية عشرة، تبادلا أوليا للآراء بشأن الجزء                   -٤
، الــــذي يتــــناول الاتفاقــــات A/CN.9/WG.I/WP.56الأول مــــن الاقــــتراح الــــوارد في الوثــــيقة 

ــنا   . الإطاريــة فس ينــبغي أن وفي تلــك الــدورة، رأى الفــريق العــامل أن ضــمانات الشــفافية والت
تطـبق في كـل مـراحل الاشـتراء المنطوية على اتفاقات إطارية، بما فيها المرحلة الثانية التي يجري            

وأرجـأ الفريق العامل دراسته المفصلة  ). ٩٣، الفقـرة    A/CN.9/640(فـيها إرسـاء عقـد الاشـتراء         
الاتفاقــــات  المتعلقــــتين بAdd.1 وA/CN.9/WG.I/WP.52لــــتلك الوثــــيقة، وكذلــــك الوثيقــــتين  

 المتعلقـتين بقوائـم   Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.45الإطاريـة ونظـم الشـراء الدينامـية، والوثيقـتين      
 ).١٣، الفقرة A/CN.9/640(الموردين، إلى دورة مقبلة 

، ودورا التاسعة والثلاثين، ٢٠٠٥ في دورـا الثامنة والثلاثين، عام       اللجـنة  وأشـادت  -٥
 في عمله، مّ، بالفـريق العـامل لمـا أحـرزه مـن تقد     ٢٠٠٧، عـام  ، ودورـا الأربعـين   ٢٠٠٦عـام   

 ممارسات الاشتراء الجديدة في القانون      ولإدراج ا المُضطلع به  لـلمراجعة وأكّـدت مجـددا تأيـيدها       
 الفقـــرة ،A/62/17 (Part I)، و١٩٢ الفقــرة  ،A/61/17، و١٧٢ الفقـــرة ،A/60/17(الــنموذجي  

ــا ا   ). ١٧٠ ــا أوصــت اللجــنة، في دور ــريق     كم ــأخذ الف ــأن ي ــثلاثين، ب ــعة وال  في العــامللتاس
 وبأن ينظر فيما    المصالح،اعتـباره، لـدى تحديـث القـانون الـنموذجي والدلـيل، مسـائل تضارب                

ــانون     ــة مســوغ لتضــمين الق ــنموذجيإذا كــان ثم ــناول تلــك المســائل   ال   أي أحكــام خاصــة تت
)A/61/17،    العامل في دورته العاشرة على  الفريق  اتفـق وعمـلا بـتلك التوصـية،       ). ١٩٢ الفقـرة

ــتي س ــالمواضــيعإضــافة مســألة تضــارب المصــالح إلى قائمــة     ــانون   ي ال ــيح الق ــدى تنق ــيها ل نظر ف
ــيل   ــنموذجي والدل ــرة ،A/CN.9/615(ال ــا   ). ١١ الفق ــينوأوصــت اللجــنة في دور ــأن الأربع  ب

 تقدم في عمله    رازبإحلتعجيل  ا بغية ، لدوراته القادمة  محددايعـتمد الفريق العامل جدول أعمال       
)A/62/17 (Part I)، ١٧٠ الفقرة.(   
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  تنظيم الدورة -ثانيا 
عقــد الفــريق العــامل، الــذي كــان يــتألف مــن جمــيع الــدول الأعضــاء في اللجــنة، دورتــه  -٦

وحضــر الــدورة ممــثلو الــدول  . ٢٠٠٨أبــريل / نيســان١١ إلى ٧الثالــثة عشــرة في نــيويورك مــن  
الاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، ألمانيا، باراغواي، باكستان،       : عاملالتالـية الأعضاء في الفريق ال     

ــين،       ــنغال، الصـ ــنغافورة، السـ ــلفادور، سـ ــا، السـ ــة كوريـ ــر، جمهوريـ ــند، الجزائـ ــيلاروس، تايلـ بـ
ــنـزويلا   ــيمالا، فرنســا، فـ ــة(غوات ــيفارية-جمهوري ــيا،   )البول ــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومب ، ف
 .سيك، ناميبيا، النمسا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكيةماليزيا، مدغشقر، مصر، المك

أنغولا، تركيا، رومانيا، سلوفينيا، السويد، : وحضـر الـدورة مراقبون عن الدول التالية     -٧
عمـان، الفلـبين، الكرسـي الرسـولي، كــوت ديفـوار، الكويـت، ليتوانـيا، مولدوفـا، نــيكاراغوا،         

 .هايتـي، اليمن

 :ضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية أيالدورة وحضر -٨

 ، )اليونديـــب(بـــرنامج الأمـــم المـــتحدة الإنمـــائي    : مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة   )أ( 
 البنك الدولي؛

ــية   )ب(   ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ ــيوية   : المـ ــية الآسـ ــارية القانونـ ــنظمة الاستشـ -المـ
  المنظمة الدولية لقانون التنمية؛، الاتحاد الأوروبي،)الإيسا(الأفريقية، وكالة الفضاء الأوروبية 

مركز الدراسات : المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية الـتي دعاها الفريق العامل        )ج(  
القانونـية الدولـية، منـتدى التوفـيق والتحكـيم الدولـيين، الـرابطة الدولية لنقابات المحامين، غرفة            

 .التجارة الدولية، معهد القانون الدولي

 :التاليينالمكتب عضوي لعامل  االفريق وانتخب -٩

 )1()السويد(ن ونيلس-فيفن هتورِ السيد :الرئيس 

 )المكسيك (غونسالس لوسانوالسيدة ليخيا  :المقررة 

 : التاليةالوثائق على الفريق العامل وعرضت -١٠

 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.57(جدول الأعمال المؤقت المشروح  )أ( 

                                                           
 .نتخب بصفته الشخصيةا (1) 
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صـــالات الإلكترونـــية في الاشـــتراء    الاتاســـتخدام نصـــوص تعـــالج  مشـــاريع )ب( 
 المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــير  والعطــاءاتالعمومــي، ونشــر المعلومــات المتصــلة بالاشــتراء،  

 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.58( من الأمانة مذكّرة: عادي

ــاريع )ج(  ــية    مشـ ــات الإلكترونـ ــتخدام المناقصـ ــناول اسـ ــوص تتـ ــتراء في نصـ  الاشـ
 ؛)A/CN.9/WG.I/WP.59(مذكّرة من الأمانة : العمومي

مـن الولايـات المـتحدة بشـأن مسـائل الاتفاقات           مقدمـا    حااقـترا مذكّـرة تحـيل      )د( 
أرجــأ  ()A/CN.9/WG.I/WP.56( ونظــم الشــراء الدينامــية وتدابــير مكافحــة الفســاد      الإطاريــة

ر انظ(الفـريق العـامل في دورتـه الثانية عشرة إجراء دراسة مفصلة لهذه المذكّرة إلى دورة مقبلة                  
 ؛))١٣، الفقرة A/CN.9/640الوثيقة 

 الشراء الدينامية   ونظم نصـوص تتـناول اسـتخدام الاتفاقات الإطارية          مشـاريع  )ه(  
ــي  ــتراء العموم ــرة: في الاش ــة مــن مذكّ ــأ الفــريق  ) (Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.52( الأمان أرج

المذكّرة إلى دورة  ذهوالثانـية عشـرة إجـراء دراسـة مفصـلة له ـ     ه الحاديـة عشـرة      يالعـامل في دورت ـ   
 ؛))١٣، الفقرة A/CN.9/640و ،١٢الفقرة  ،A/CN.9/623الوثيقتين انظر (مقبلة 

ــائل )و(   ــا   المسـ ــن، بمـ ــم المورديـ ــتعمال قوائـ ــن اسـ ــئة عـ ــاريع   الناشـ في ذلـــك مشـ
ــرة: النصــوص ــة  مذكّ  فيأرجــأ الفــريق العــامل  ) (Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.45( مــن الأمان
ــيقة ( هــذه المذكّــرة إلى دورة مقــبلة  راســةد الســابقة الأربــعدوراتــه   ،A/CN.9/595انظــر الوث
، والوثيقة  ١٢ الفقرة   ،A/CN.9/623والوثيقة   ،١٠ الفقرة   ،A/CN.9/615 والوثـيقة  ،٩الفقـرة   

A/CN.9/640 ١٣، الفقرة.(( 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١١

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

 لاشتراء الـنموذجي  في الاقـتراحات الخاصـة بتنقـيح قـانون الأونسـيترال           الـنظر  -٤ 
 .السلع والإنشاءات والخدمات

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد تقرير الفريق العامل -٦ 
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  المداولات والقرارات       -ثالثا  
 صـوغ اقـتراحات لتنقـيح    عـلى  عشـرة، عملـه   الثالـثة  العـامل، في دورتـه   الفـريق  واصـل  -١٢
واسـتند الفـريق العـامل في مداولاتـه إلى مذكّـرات الأمانـة المشـار إليها في                  . الـنموذجي قـانون   ال

 . أعلاه١٠ الفقرة

ــواردة في الوثيقــتين  مشــاريعح نقِّ الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن ت ــوطلــب -١٣  النصــوص ال
A/CN.9/WG.I/WP.52 وAdd.1،    وكذلـك الوثـيقة A/CN.9/WG.I/WP.56  ـ يج ، بمـا د المداولات  س
 واتفق الفريق العامل . دورته المقبلةأثـناء  فـيها  عشـرة، لكـي يـنظر    الثالـثة الـتي جـرت في دورتـه       

ما يكون   القانون النموذجي، عند   بحيـث يعالج  عـلى جمـع الـنهجين المقـترحين في تلـك الوثـائق،              
وذلك،  معا  ةطاريلإتفاقات ا  الا أنواع المشـتركة الـتي تنطبق على جميع         السـمات ،  ذلـك ملائمـا   

 تنطبق على المتميزة التي معالجة السمات مع، لـهلا داعي   التكرار الذي   تفادي  ل في جملـة أمـور،    
 .معالجة منفصلة الإطارية اتالاتفاقأنواع كل نوع من 

ونـاقش الفـريق العامل أيضا مسألة قوائم الموردين، التي استند في النظر فيها إلى عرض            -١٤
، A/CN.9/568(مداولات السـابقة الـتي أجـراها الفـريق العـامل بشـأن هذا الموضوع                مـلخص لـل   
وقـــرر الفـــريق ). A/CN.9/WG.I/WP.45/Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.45، و٦٨-٥٥الفقـــرات 

 .العامل ألا يتناول القانون النموذجي هذا الموضوع، لأسباب ستعرض في دليل الاشتراع

ع النصــوص المــتعلقة بالاتصــالات الإلكترونــية في    ونظــر الفــريق العــامل في مشــاري    -١٥
الاشــتراء العمومــي، ونشــر المعلومــات المتصــلة بالاشــتراء والعطــاءات المنخفضــة الأســعار          
انخفاضـا غـير عـادي، واسـتخدام المناقصـات الإلكترونـية في الاشـتراء العمومـي، وهي واردة                

الـتوالي، واقـترح تنقيحات      عـلى    A/CN.9/WG.I/WP.59 و A/CN.9/WG.I/WP.58في الوثيقـتين    
 .لتلك النصوص

، وعنواا اتفاقية   A/CN.9/WG.I/XIII/INF.2وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بمضمون الوثيقة            -١٦
تنفـيذ الجوانـب المتصـلة بالاشتراء، وأشار إلى أا ستشكل أساسا        : الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد       

 .ية، لا سيما فيما يخص موضوع تضارب المصالحلتقييم المتطلبات التشريعية المتعلقة بالاتفاق

وهي مذكورة في الوثيقة    (وأشار الفريق العامل إلى ما تبقّى من مواضيع في جدول أعماله             -١٧
A/CN.9/640ثا لكي يوافق عليه)، المرفقحدوطلب إلى الأمانة أن تقترح جدولا زمنيا م ،. 
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 قانون الأونسيترال النموذجي النظر في الاقتراحات المتعلقة بتنقيح -رابعا 
   لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات

مشاريع الأحكام الرامية إلى إتاحة استخدام الاتفاقات الإطارية في الاشتراء  -ألف 
، ٤٠-٥، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.52(العمومي في إطار القانون النموذجي 

، A/CN.9/WG.I/WP.56، و١٩-١، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.52/Add. 1و
  )١٧-٢الفقرات 

  أنواع الاتفاقات الإطارية    -١ 
 :استمع الفريق العامل إلى عرض ملخص لأنواع الاتفاقات الإطارية، وهي -١٨

، التي تبرم مع واحد أو أكثر من الموردين         "١النوع  "الاتفاقـات الإطاريـة مـن        )أ( 
 التقييم وجميع أحكام وشروط الاشتراء في       أو المقـاولين، والـتي تحـدد فـيها المواصـفات ومعايير           

ومــن ثم، . المــرحلة الأولى مــن عملــية الاشــتراء، ولا يكــون هــناك في المــرحلة الثانــية أي تــنافس
تكـون المـرحلة الثانـية هـي إرسـاء عقـد الاشـتراء اسـتنادا إلى المواصـفات ومعايير التقييم وجميع           

 الأحكام والشروط ذات الصلة؛

ــات الإ )ب(  ــن  الاتفاق ــة م ــنوع "طاري ــع بعــض شــروط الاشــتراء    "٢ال ــتي تخضِ ، ال
ولوحظ أن بعض النظم يقضي بأن تحدد معايير      . أو لتقيـيم إضـافي في المرحلة الثانية       /للتـنافس و  

التقيـيم تحديــدا قطعـيا في المــرحلة الأولى، بيـنما يمكــن في نظـم أخــرى تعديـل معــايير التقيــيم في      
 مع  ٢بعـض الـنظم بـأن تـبرم الاتفاقـات الإطاريـة مـن الـنوع                 ومـن ثم، يقضـي      . المـرحلة الثانـية   

واحـد أو أكـثر مـن الموردين أو المقاولين، بينما تقضي نظم أخرى بأن تبرم تلك الاتفاقات في                    
 جميع الحالات مع أكثر من مورد أو مقاول واحد؛

قاول ، الـتي تـبرم مـع أكـثر من مورد أو م    "٣الـنوع  "الاتفاقـات الإطاريـة مـن       )ج( 
ــروط       ــام والشـ ــبق للأحكـ ــد مسـ ــع تحديـ ــية، ومـ ــرحلة الثانـ ــنافس في المـ ــود تـ ــع وجـ ــد، مـ واحـ

 ).وكذلك لمعايير التقييم في بعض النظم(والمواصفات 

ــنوع      -١٩ ــة مــن ال ــات الإطاري ــين الاتفاق ــة مــن  ٣وذُكــر أن الاخــتلاف ب ــات الإطاري  والاتفاق
 أو المقاولين أن ينضموا إليها في أي         هـو أن الأولى مفـتوحة بحيـث يمكـن لـلموردين            ٢ و ١الـنوعين   

 . تبرم بين أطراف محددة منذ بدايتها٢ و١وقت أثناء إعمالها، في حين أن الاتفاقات من النوعين 
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ومـن حيـث الصـياغة، لاحـظ الفـريق العـامل أن القـانون الـنموذجي ينـبغي أن يتــناول           -٢٠
 الاتفاقات الإطارية، وأن يتناول   بصـورة مجتمعة السمات المشتركة التي تنطبق على جميع أنواع         

 .بصورة منفصلة السمات المتمايزة التي تنطبق على كل نوع من الاتفاقات الإطارية

 على وجه   ٣ و ٢ولوحـظ أن توخـي المرونة في إعمال الاتفاقات الإطارية من النوعين              -٢١
رحلة الثانية ومـن ثم، رئـي أن مـن الممكن تعديل معايير التقييم في الم    . الخصـوص هـو أمـر مفـيد       

ومـن ناحـية أخـرى، ذُكـر أن اسـتحداث معـايير تقيـيم جديـدة في المرحلة الثانية              . مـن التـنافس   
. يمكــن أن يترتــب علــيه وضــع أحكــام وشــروط جديــدة، ممــا يفســح المجــال لإســاءة الاســتغلال 

ايير وأشـار الفـريق العـامل إلى أنـه لا يوصـي بـنوع الاتفاق الإطاري الذي يمكن أن تغير فيه مع        
 .التقييم أثناء المرحلة الثانية

فالـنص يتـيح قـدرا من       . في هـذا السـياق جديـر بالإيضـاح        " التقيـيم "وذُكـر أن مفهـوم       -٢٢
 فـيما يتصل، مثلا،    -المـرونة إذ يمكّـن الجهـة المشـترية مـن تنقـيح احتـياجاا في المـرحلة الثانـية                     

ريــب أو ترتيــبات الفوتــرة أو إقــرار  بمواعــيد التســليم أو الاحتــياجات الخاصــة الــتي تــتعلق بالتد 
المنهجـيات أو آلـيات تكيـيف الأسـعار، لكـنه لا يرتئي إمكانية استحداث معايير تقييم جديدة                  

وذُكـر أيضـا أن إيعـازات الاتحـاد الأوروبي لا تسـمح بإدخـال تعديلات جوهرية        . في جوهـرها  
كما .  غير جوهرية فحسب   عـلى معـايير التقيـيم والمواصـفات في المـرحلة الثانية، بل بتنقيحات             

 هـي اتفاقـات مغلقة، فلا يمكن   ٢ و١أُبـدي تعلـيق مفـاده أن الاتفاقـات الإطاريـة مـن الـنوعين           
واتفـق عـلى معـاودة بحث هذه المسألة        . بالـتالي إبـرامها إلا بعـد تقيـيم كـامل للعـروض المقدمـة              

 ). أدناه٥٤ة انظر الفقر( مكررا ثانيا ٢٢عندما ينظر الفريق العامل في نص المادة 

مـن أجل إتاحة إمكانية تعدد المشترين      " الجهـة المشـترية   "وفـيما يـتعلق بـتعديل تعـريف          -٢٣
 ١١والواردين في الفقرة    " الجهة المشترية "وبالإشـارة إلى الاقـتراحين المـتعلقين بـتعديل تعريف           (

ريعي بل  ، اتفـق عـلى عـدم تـناول هـذه المسائل في نص تش              )A/CN.9/WG.I/WP.52مـن الوثـيقة     
كمـا اتفـق عـلى أن يتـناول الدلـيل مسألة      ). لكوـا تخـص القـانون الوطـني    (في دلـيل الاشـتراع     

 .استخدام اتفاقات إطارية متعددة
  

   شروط استخدام الاتفاقات الإطارية        -٢ 
  ] مكررا ثانيا     ٢٢[المادة    : أنواع الاتفاقات الإطارية وشروط استخدامها                         

ن هناك شروط إيجابية لاستخدام الاتفاقات الإطارية، بصرف رئـي مـن المفـيد أن تكـو      -٢٤
، لأن من شأا )فهذا الأمر يعود لكل دولة مشترعة   (الـنظر عمـا إذا كـان يمكـن إنفاذها قانونا            
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كمـا رئي أن وجود شروط إيجابية       . أن تعـزز المسـاءلة وتسـعى إلى تشـجيع الممارسـات الجـيدة             
يع هيئات الشراء والجهات المشترية المركزية على أن        لاسـتخدام تلـك الاتفاقـات يفـيد في تشج         

تسـلك سـلوكا سـليما، ذلـك أـا قـد تعمـد في غـياب تلـك الشروط إلى إبرام اتفاقات إطارية                        
 .لدواع غير سليمة

ومـن ناحـية أخـرى، لوحـظ أن السـبب في تـناول شروط الاستخدام هذه هو إمكانية               -٢٥
ــتغلال في إعمـــال الاتفاقـــات الإ  ــترية أن تســـيء  إســـاءة الاسـ طاريـــة، إذ يمكـــن لـــلجهات المشـ

وأضيف أن الأسلوب المناسب لمعالجة هذا الشاغل هو  . اسـتغلالها مـن أجـل الحـد مـن التـنافس           
كمـا أن التـنافس يمكـن أن يحـد مـنه في كـل عمليات الاشتراء، خصوصا في              . الحـد مـن مدـا     

م مـن خلال شروط استخدام معادلة    عملـيات الاشـتراء الكـبيرة والطويلـة الأمـد، لكـنه لا يـنظَّ              
وذُكــر أنــه لــن يكــون هــناك بالــتالي مســوغ لإضــافة  . في موضــع آخــر مــن القــانون الــنموذجي

 .شروط لاستخدام الاتفاقات الإطارية غير الحد من مدا

وأُبـدي رأي آخـر مفـاده أن على الرغم من كون شروط الاستخدام مفيدة من حيث                  -٢٦
ص إلا عــلى شــرط الــنجاعة الإداريــة مــن بــين الشــروط المقــترحة، لأن المــبدأ، فــلا ينــبغي أن يــن

الشـروط الأخـرى، مـثل وفـورات الحجم وتأمين الإمدادات، تنطبق بنفس القدر على أساليب                
وعلاوة على  . الاشـتراء الأخـرى، وسيكون من الصعب جدا التعبير عن شروط مناسبة أخرى            

ض الآخر إذا كان الهدف، على سبيل المثال،        ذلـك، لوحـظ أن المعـايير قـد يسـتبعد بعضها البع            
هـو تـأمين الإمـدادات لعملـيات شراء محتملة لمرة واحدة، وليس إبرام اتفاقات إطارية لعمليات      
شـراء منـتظمة أو دوريـة توخـيا للـنجاعة الإداريـة، كمـا إن بعض الاتفاقات الإطارية يمكن أن                   

 .تكون ملائمة حتى في حال انتفاء هذه الشروط

ــ -٢٧ ــاق إطــاري      وقُ واشــتراط . دم اقــتراح آخــر مــؤداه أن يشــترط تســويغ الــلجوء إلى اتف
التسـويغ يمكـن أن يكـون خـياريا ويوضـع بـين معقوفـتين لكـي يتسـنى للـدول المشـترعة أن تختار                     

ــه   ــذا الاشــتراط أن يشــير صــراحة إلى الجــدوى الاقتصــادية     . الأخــذ أو عــدم الأخــذ ب ويمكــن له
وبـدلا مـن ذلك، يمكن التعبير عن اشتراط من هذا       . ان الحالـة ذاـا    للاتفاقـات الإطاريـة دون تبـي      

 من القانون  ١١بأن تدرج في السجل المطلوب بمقتضى المادة        "القبـيل بجعلـه يلـزم الجهـة المشترية          
كما . للاشتراء من خلال اتفاق إطاري    " الـنموذجي بـيانا بـالدواعي والظـروف الـتي يستند إليها           

يتـناول معـايير التسويغ ذاا، مع التنويه بأنه ينبغي للدول المشترعة أن   يمكـن لدلـيل الاشـتراع أن      
بـيد أنـه أشـير إلى عـدم وجـود توافـق في الآراء بشـأن ما إذا              . تصـدر لوائـح تتـناول تلـك المعـايير         

 .كانت المعايير نفسها ملائمة، وأن إحالة المسألة إلى الدليل لن تكون حلا فعالا



 

11  
 

A/CN.9/648  

ظ أن مــن شــأن عــدم وجــود شــروط للاســتخدام في القــانون  وإضــافة إلى ذلــك، لوحــ -٢٨
الـنموذجي ذاتـه أن يجعـل الأحكـام المـتعلقة بالتسـويغ ضـئيلة النفع وأن يجعل مراجعة القرارات          

وعـلاوة عـلى ذلـك، ذُكـر أنـه لن يكون من          . المـتعلقة بذلـك أمـرا مـتعذرا مـن الناحـية العملـية             
 . موضوعية خاضعة للطعن أو إعادة النظرالمفيد لعملية المراجعة أن تكون هناك معايير

ــنموذجي      -٢٩ ــنفّذ القــانون ال ولوحــظ، إضــافة إلى ذلــك، أنــه يمكــن للــدول المشــترعة أن ت
بأســاليب مخــتلفة، ممـــا يســتتبع الـــنظر، مــثلا، فـــيما إذا كانــت القـــرارات المــتعلقة باســـتخدام       

غي بالتالي أن تتاح للدول وذُكر أنه ينب . الاتفاقـات الإطاريـة سـوف تسـتبعد مـن نظام المراجعة           
 .المشترعة مرونة فيما يتعلق بشروط الاستخدام

٣٠-  ئــي أيضــا أن إدراج تعلــيمات بشــأن اســتخدام أســلوب اشــتراء مــا بــدلا مــن الــنصور
عـلى أحكـام تقـيد اسـتخدامه، هـي ذات قيمة توعوية لا تشريعية، وينبغي أن تدرج بالتالي في                    

ولاحـظ بعـض الوفود أن الدول المشترعة التي       . ون الـنموذجي  دلـيل الاشـتراع لا في نـص القـان         
سـبق أن نصـت عـلى إمكانية استخدام الاتفاقات الإطارية قررت، لهذه الأسباب، عدم إدراج                

 .شروط لاستخدامها

واتفــق عــلى أن يــدرج في دلــيل الاشــتراع نــص إيضــاحي مفصــل، يتضــمن إرشــادات   -٣١
ءة الاستغلال كبيرا في إحدى الدول المشترعة فقد يجدر بتلك    مؤداهـا أنـه إذا كان احتمال إسا       

وقيل إن هذه الصياغة من شأا      . الدولـة أن تـدرج أحكامـا تشـريعية بشأن شروط الاستخدام           
أيضـا أن تـتفادى عواقـب وخـيمة إذا مـا حذفـت مـن نـص القـانون الـنموذجي سـائر الشروط                    

 .ذات الصلة

ــة أو    وذُكــر أيضــا أن الاتفاقــات الإطاري ــ  -٣٢ ــيات شــراء دوري ــترن عــادة بوجــود عمل ة تق
، وأنه ينبغي التعبير عن هذه الفكرة       )وإن لوحـظ أنـه يصـعب تعريف هذين التعبيرين         (مـتكررة   

ــة يمكــن أن تســتخدم أيضــا      . في الأحكــام ــات الإطاري ومــن ناحــية أخــرى، لوحــظ أن الاتفاق
اشتراء معينة، مثل الاشتراء لـتفادي مـا هـو مدعوم بأدلة مستندية من إساءة استغلال لأساليب       

مـن مصـدر واحـد في الحالات العاجلة والطارئة، وأن تكرر الاشتراء لا ينبغي بالتالي أن يكون        
 .شرطا مطلقا

ثم نظـر فـيما إذا كـان ينـبغي لشـروط الاسـتخدام أن تسـعى إلى معالجـة احـتمال الحد من                          -٣٣
تباع إجراءات اشتراء مفتوحة في حال عدم التـنافس في الاتفاقـات الإطاريـة، بالـنص على وجوب ا      

وجـود مسـوغ لأساليب بديلة، كما هو الحال في جميع أساليب الاشتراء المندرجة في إطار القانون               
 .النموذجي، أو بالنص على ألا تستخدم الاتفاقات الإطارية إلا أساليب الاشتراء المذكورة
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ــاده أنّ أســاليب الاشــتراء غــير     -٣٤ ــبغي أن تســتخدم في  وأُعــرب عــن رأي مف المفــتوحة ين
ــتراء الــتي تســتخدم الاتفاقــات          ــن عملــيات الاش ــط في المــرحلة الأولى م حــالات اســتثنائية فق

وحيـثما تسـوغ الظروف اتباع أساليب اشتراء مستخدمة في عمليات اشتراء معقدة             . الإطاريـة 
، قد تستبعد )يكمـا في حالـة عـدم تمكّـن الجهـة المشـترية مـن وضـع مواصـفات دقيقة بما يكف              (

ولكــن، لوحــظ أن . تلــك الظــروف عمومــا اســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة اســتخداما ملائمــا   
 .الاتفاقات الإطارية عادة ما تبرم باستخدام إجراءات تفاوض تنافسي أو إجراءات مشابهة

واتفــق عــلى أن يشــدد دلــيل الاشــتراع عــلى مــا يقــترن بالاشــتراء بواســطة الاتفاقــات    -٣٥
ريـة مـن مخاطـر عـلى التنافس، وعلى استصواب ضمان وجود تنافس كامل، بل ومفتوح                 الإطا

حيـثما أمكـن ذلـك، عـلى ألا يكـون استخدام أي أسلوب اشتراء لإبرام اتفاق إطاري محظورا                    
 .في حد ذاته

واتفــق أيضــا عــلى أن يتــناول دلــيل الاشــتراع مســألة الاتفاقــات الإطاريــة الموازيــة           -٣٦
نطـاق الاتفاقـات الإطاريـة، بغية توفير تعليق يتناول تحقيق المنافع الاقتصادية             والاشـتراء خـارج     
 .لتلك الاتفاقات

ولوحـظ كذلـك، فـيما يتعلق بالحالات التي لا يمكن أن يوجد فيها سوى مورد واحد              -٣٧
نّ وذُكر أ. بسـبب طبـيعة الاشـتراء المعـني، أنّ اتفاقـا إطاريـا يـبرم أحيانا مع ذلك المورد الوحيد           

دلـيل الاشـتراع ينبغي أن يتضمن مناقشة لما يوفّره هذا النوع من الاتفاقات الإطارية من منافع                 
 .وما يثيره من شواغل

وأُشـير أيضـا إلى أنّ حـدودا قصـوى ودنـيا للقـيم الإجمالية أو المُقدرة يمكن أن تشترط                      -٣٨
كن أن تنص على قيم دنيا أو بشـأن كـل اتفـاق إطـاري، أو أنّ وثـائق الالـتماس أو معادِلاا يم       

قصـوى أو مقـدرة، كمـا يمكـن أن تسـمح لـلجهة المشـترية بـأن تحـدد قـيما قصـوى مختلفة تبعا                  
واتفق على أن يتضمن دليل الاشتراع . لطبـيعة الأشـياء المـراد اشتراؤها ومدى احتمال تقادمها    

 قد تؤثر على فعالية استخدام     مناقشـة مفصـلة لهـذه المسـائل، بما في ذلك اعتمادات الميزانية التي             
 .الاتفاقات الإطارية

واتفـق عـلى أن الاتفاقـات الإطاريـة تلائـم الاشـتراء المـنمط، الـذي يشـمل بعـض أنواع                     -٣٩
ومن ثم، ينبغي للقانون النموذجي أن      . اشـتراء الإنشـاءات والخدمـات، فضـلا عـن اشـتراء السلع            

 .ع إدراج مناقشة بشأن طبيعة الاشتراء الملائم لهايسمح باستخدامها في جميع أنواع الاشتراء، م

وفـيما يـتعلق بمـدة الاتفـاق الإطـاري القصـوى، أُبـدي رأي مفـاده أن يتضمن القانون                     -٤٠
ــدول           ــيه ال ــت ف بــا لكــي ت ــدة ذا ــر الم ــترك أم ــدة محــدودة، عــلى أن ي ــنموذجي إشــارة إلى م ال
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تتــناول أيضــا طبــيعة الأشــياء المــراد (بة المشــترعة، مــع تضــمين دلــيل الاشــتراع إرشــادات مناس ــ
، مما يوفّر مرونة )اشـتراؤها وظـروف السـوق المـتغيرة الـتي قـد تسـوغ اختصـار المـدة أو إطالتها          

 .للجهة المشترية

ومـن ناحـية أخـرى، لوحـظ أن الممارسـة العملـية أظهـرت أن الجهات المشترية تسعى                     -٤١
قصـى مـدى ممكن، مما يحد من درجة التنافس في    عـادة إلى إطالـة أمـد الاتفاقـات الإطاريـة إلى أ            

وشدد على أن أهمية هذا الحكم لا تكمن في الحد من المرونة،        . جـزء كـبير مـن عملية الاشتراء       
ــا في الحــيلولة دون الإفــراط في إطالــة أمــد الاتفاقــات الإطاريــة بوضــع حــد أقصــى دون          وإنم

اعة الإدارية التي يمكن أن تحققها الاتفاقات فالمطلوب هو الموازنة بين النج    . الإيصـاء بمـدة معينة    
الأطـول أمدا والحاجة إلى ضمان التنافس الفعال، نظرا لإغلاق باب التنافس أثناء مدة الاتفاق                

ولذلــك، رئــي أن القــانون الــنموذجي ذاتــه ينــبغي أن يــنص عــلى حــد صــريح لمــدة   . الإطــاري
 .حكام المتعلقة بذلكالاتفاق، وأنّ هذا النص ينبغي أن يدرج في أوائل الأ

وأُبــدي قــدر مــن التأيــيد لــلحد المــأخوذ بــه في إيعــازات الاتحــاد الأوروبي، وهــو أربــع    -٤٢
، نظــرا لأن تنظــيم أي )وإن لم يكــن لـــه مسـوغ موضــوعي (سـنوات، إذ قــيل إنــه حـد معقــول   

كمــا أُبــدي تأيــيد لإدراج . إجــراءات مناقصــة يتطلــب عــادة مــدة قدرهــا ســتة أو ســبعة أشــهر 
قطعـي يـنظم المـدة ولا يكون متساهلا فيما يتعلق بالاستثناءات، مع تدعيم ذلك الحكم                حكـم   

وفي هـذا السياق، ينبغي التشديد   . بمناقشـة للدواعـي المنطقـية لـتلك الحـدود في دلـيل الاشـتراع              
عـلى مـا يعود به تحديد المدة من منافع على الجهة المشترية، إذ يتيح التماس أسعار وتكنولوجيا          

جديـدة في ايـة المـدة، وكذلـك إتاحـة تجديـد التـنافس دوريـا وتفـادي تأبـيد احتكار                      وحلـول   
 .العقود من جانب موردين أو مقاولين معينين أو قلة منهم

ولوحـظ أن الـنـزاعات المتصـلة بالاشـتراء في سـياق الاتفاقـات الإطاريـة يكثر نشوؤها                  -٤٣
اق الإطـاري أو بمـنح استثناءات منها، وأن   نسـبيا فـيما يـتعلق بـتمديد المـدة المسـموح بهـا للاتف ـ        

ــية       ــتالي مخاطــر حقيق ــد هــي بال ــرطة الأم ــة المف ــات الإطاري ــات  . مخاطــر الاتفاق ــيل إن الاتفاق وق
                 د والجهة الإطاريـة الأطـول أمـدا تـنطوي أيضـا عـلى احـتمال نشـوء علاقة غير سليمة بين المور

تصلح لجميع الدول المشترعة في ولكـن اتفق على أن من الصعب تحديد مدة قصوى         . المشـترية 
 .القانون النموذجي نفسه

ومـن ثم، اتفق على ألا تحدد في النص مدة قصوى، على أن يذكر فيه اشتراط وجود                 -٤٤
كما اتفق على   . مـدة قصـوى تـتولى تحديدهـا كـل دولـة مشترعة وفقا للظروف المحلية السائدة                

نوات كـنطاق مناسـب للمدة القصوى، وأن    س ـ٥-٣أن يـناقش دلـيل الاشـتراع الأخـذ بفـترة            
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يوفـر للـدول المشـترعة إرشـادات إضـافية ترتكـز عـلى المسـائل المبينة أعلاه، وعلى مفاهيم مثل                   
واتفق أيضا على أن يشير الدليل إلى أن تحديد . رصـد مخصصـات الميزانـية ونوع الاشتراء المعني    

 . الإطارية إطالة مفرطةمدة قصوى يفيد في منع محاولات إطالة أمد الاتفاقات

وعـلاوة عـلى ذلـك، ذُكـر أن القـانون النموذجي لن يرتئي إدراج استثناءات من المدة                  -٤٥
ولكن، ينبغي أن . القصـوى في الـنص نفسه، أو يتناول مسائل تمديد الاتفاقات الإطارية المبرمة            

تفاق الإطاري يتـناول الدلـيل هـذه المسـائل بالإشـارة إلى وجـوب عدم السماح بتمديد مدة الا          
أو بمـنح اسـتثناءات مـن المـدة القصوى في حال عدم وجود ظروف استثنائية، والإشارة إلى أن                
يكـون الـتمديد قصـير الأمـد، ووجـوب تقـديم إرشادات من أجل تفادي إصدار طلبيات شراء                

 .أو عقود اشتراء طويلة الأمد قُبيل انتهاء مدة الاتفاق الإطاري ذاته

ــتعلق بم ــ -٤٦ ــيما ي ــة في اشــتراء    وف ــبغي الســماح باســتخدام الاتفاقــات الإطاري ا إذا كــان ين
الإنشـاءات والخدمـات، ذُكـر أن الأحكـام تسـتهدف اشـتراء الإنشاءات والخدمات باستخدام                
الاتفاقـات الإطاريـة عـلى نحـو ملائـم، ولكـن بمـا يكفـل في الممارسـة العملـية اسـتبعاد عمليات                        

.  باســتخدام مواصــفات ومعــايير تقيــيم محــددة مســبقاً  اشــتراء الإنشــاءات والخدمــات المعقــدة، 
وأُبديـت ملاحظـة أخـرى مفادهـا أن القـانون الـنموذجي يمكـن أن يشـير صـراحة إلى الاشـتراء           

ولكـن، رئـي أن من شأن استخدام تعابير في الدليل، من قبيل اشتراء السلع الجاهزة       ". المـنمـط "
ــت   ــتعمال، والخدمـــات المـ ــائعة الاسـ ــتادة والشـ ــيانة  والمعـ ــال الصـ ــالم، وأعمـ كررة الواضـــحة المعـ

 .والإصلاح الصغيرة، أن يعالج هذه المسألة معالجة وافية

ــرام عقــد اشــتراء محــدد الســعر،       -٤٧ وأُشــير إلى أن غــرض الجهــة المشــترية الرئيســي هــو إب
ولوحـظ في هـذا السـياق أنّ إحـدى النـتائج الـتي يمكـن أن تترتب على الاتفاقات الإطارية هي                  

ع إلى وضـع تسـعيرة عـلى أسـاس سـعر السـاعة ممـا يحـدث آثارا سلبية في التكاليف على                    الـنـزو 
وقــيل إن مــن شــأن التشــديد عــلى الاحتــياجات المــتكررة أن يقلّــص مــن هــذا   . المــدى الطويــل

 .الاحتمال بالتشجيع على وضع تسعيرة تعاقدية قائمة على مهمة معينة أو على مشروع معين

ر اتـباع ـج مفـرط الضـيق بشأن المواصفات، كما في حالة      وسـلط الضـوء عـلى مخاط ـ       -٤٨
اشـتراء التكنولوجـيا الراقـية حيث يمكن للمواصفات المناسبة أن تتغير مع مرور الزمن، ومن ثم                 

 .يجدر أن يوصي الدليل باتباع ج وظيفي في صياغة المواصفات

 ٣يــة مــن الــنوع  واستفســر عمــا إذا كــان ينــبغي اشــتراط أن تعمــل الاتفاقــات الإطار   -٤٩
وأُبلـغ الفريق  ). مثـلما تشـترطه إيعـازات الاتحـاد الأوروبي في نظـم الشـراء الدينامـية        (إلكترونـيا   

ومن ثم، . العـامل بـأن النظم المعادِلة لا تعمل إلكترونيا على الدوام في بعض الولايات القضائية         
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ضــا أن الاتفاقــات  ولوحــظ أي . اتفــق عــلى حــذف الإشــارة إلى إلزامــية الاشــتغال إلكترونــيا      
 يمكن أن تشتغل إلكترونيا، ولكن لا داعي إلى أن تدرج في النص   ٢ و ١الإطاريـة مـن النوعين      

وقيل إنّ . ٣إشـارة صـريحة إلى ذلك، نظرا لحذف تلك الإشارة في سياق الاتفاقات من النوع                
ورقية التقليدية  الدلـيل سيبين أن جميع الاتفاقات الإطارية يمكن أن تعمل إما باستخدام النظم ال             

 .وإما إلكترونيا، وأن الشفافية في عمل تلك الاتفاقات هي أمر بالغ الأهمية

ما لم (وذُكـر أن الاتفاقـات الإطاريـة المغلقـة ينـبغي أن تسـبقها دائمـاً إجـراءات تنافسية                   -٥٠
، أما الاتفاقات الإطارية المفتوحة فيجب أن       )تكـن شـروط الاشـتراء مـن مصـدر واحـد مستوفاة            

 بالتالي على واتفق.  مكرراً عاشراً ٥١تنص عليه المادة    برم بعد إجراءات مفتوحة تماماً، حسبما       ت ـ
 . مكرراً ثانيا٢٢ًفي المادة ألا تكون هناك حاجة إلى حكم موضوعي آخر ينص على التنافس 

وفـيما يـتعلق بـالحكم الـذي يـنص عـلى أن الاتفـاق الإطـاري ليس عقد اشتراء بمقتضى                      -٥١
 الــنموذجي، أُشــير إلى أن دلــيل الاشــتراع ينــبغي أن يبــين أن المفعــول القــانوني للاتفــاق    القــانون

الإطــاري هــو مســألة تخــص القــانون والــنظام القــانوني الوطنــيين، وهــو بالــتالي مــن شــأن الــدول   
وقـيل إن ضـمانات القـانون الـنموذجي وإجـراءاته سـوف تستمر حتى إصدار طلبيات           . المشـترعة 

بيد . لاتفاقات الإطارية، بالنص على أن طلبيات الشراء هي بمثابة عقود اشتراء          الشـراء بمقتضـى ا    
وإضـافة إلى ذلك، أُبدي تعليق مفاده أن يتضمن دليل          . أنـه سـيعاد الـنظر في صـيغة ذلـك الحكـم            
ــة إلى مقتضــيات المــادة   ــبات    ٥١الاشــتراع إحال ، مــن أجــل تذكــير الجهــات المشــترية بــأن المتطل

 .بالنشر والتنافس والشفافية تظل مع ذلك سارية على الاتفاقات الإطاريةالمعتادة المتعلقة 

وقـرر الفـريق العـامل أن يعـاود الـنظر لاحقـاً فـيما إذا كـان يلزم إدراج هذا الحكم في                         -٥٢
 مــن القــانون الــنموذجي، وأن تــدرج في دلــيل ٢ مكــرراً ثانــياً أو كــتعريف في المــادة ٢٢المــادة 

 .التين مناقشة داعمة كاملة بهذا الشأنالاشتراع في كلتا الح

واستفسـر عمـا إذا كان الاتفاق الإطاري المفتوح يمكن أن يكون عقداً واجب الإنفاذ         -٥٣
ــتعلق بالأطــراف اللاحقــة    ــا كــان الأمــر ي ورداً عــلى ذلــك، ذُكــر أن الأطــراف اللاحقــة   . طالم

فاق، وأنه سيتعين على كل ستصـبح ملـزمة بالاتفـاق الأولي مـن خـلال آلـية الانضـمام إلى الات                
 .من الدول المشترعة أن تكفل اشتغال تلك الآلية على نحو واف في ولايتها القضائية

 :واتفق الفريق العامل على مواصلة مداولاته استنادا إلى النص التالي -٥٤

  أنواع الاتفاقات الإطارية وشروط استخدامها- مكررا ثانيا ٢٢المادة " 
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الاتفاق الإطاري هو   ] ٢ مكـررا ثانيا وإما في المادة        ٢٢لمـادة   تـدرج إمـا في ا     [ )١( 
ــيار المــورد أو المقــاول الــذي   : أســلوب اشــتراء يجــرى في مرحلــتين  مــرحلة أولى لاخت

ــرفا   ــبح طـ ــرافا  (سيصـ ــبحون أطـ ــن سيصـ ــاولين الذيـ ــن أو المقـ ــاق ) أو المورديـ في الاتفـ
ــود الاشــتراء بمقتضــى الا     ــية لإرســاء عق ــرحلة ثان ــا   الإطــاري، وم ــاق الإطــاري وفق تف

والاتفـاق الإطاري ليس عقد اشتراء بالمعنى  **]. الفصـل /الـباب [للإجـراءات المبيـنة في     
أما طلبيات الشراء الصادرة بمقتضى اتفاق . مـن هـذا القـانون     ) ز (٢الـوارد في الفقـرة      

 .إطاري فهي عقود اشتراء بذلك المعنى

 يستند إليها المورد أو المقاول      يحـدد الاتفـاق الإطـاري الأحكام والشروط التي         )٢( 
في توفــير الســلع أو الإنشــاءات أو الخدمــات، وإجــراءات  ) أو المــوردون أو المقــاولون(

 .إرساء عقود الاشتراء بمقتضى الاتفاق الإطاري

ــة المشــترعة مــدة  [يــبرم الاتفــاق الإطــاري لمــدة معيــنة لا تــتجاوز    )٣(  تحــدد الدول
 .سنوات] قصوى

ة المشـترية أن تبرم اتفاقا إطاريا مع واحد أو أكثر من الموردين أو              يجـوز لـلجه    )٤( 
 ]: مكررا خامس عشر٥١ مكررا سابعا إلى ٥١[المقاولين، وفقا للمواد 

عـندما تعـتزم الجهـة المشـترية شـراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات                )أ(  
 المعنية بصفة متكررة أثناء مدة الاتفاق الإطاري؛ أو

ــندم )ب(   ــلع أو     عـ ــيعة السـ ــلى طبـ ــب عـ ــترية أن يترتـ ــة المشـ ــتوقع الجهـ ا تـ
الإنشـاءات أو الخدمـات المـراد اشـتراؤها نشـوء حاجـة عاجلـة إلـيها أثناء مدة الاتفاق             

 .الإطاري

 :يكون الاتفاق الإطاري واحدا من الأنواع التالية )٥( 

 اتفاقــا إطاريــا مغلــق البنــية، يشــمل واحــدا أو أكــثر مــن المورديــن أو   )أ(  
 المقاولين، دون حصول تنافس في المرحلة الثانية؛

اتفاقـا إطاريـا مغلـق البنـية، يشمل أكثر من مورد واحد، مع حصول            )ب(  
 تنافس في المرحلة الثانية؛

ــع          )ج(     ــورد واحــد، م ــن م ــثر م ــية، يشــمل أك ــتوح البن ــا مف ــا إطاري اتفاق
 .حصول تنافس في المرحلة الثانية
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لمغلق هو اتفاق لا يجوز لأي مورد أو مقاول لم يكن طرفا           الاتفـاق الإطاري ا    )٦( 
 .فيه في بادئ الأمر أن يصبح طرفا فيه في وقت لاحق

الاتفـاق الإطـاري المفـتوح هـو اتفـاق يجوز لمورد أو مقاول واحد أو أكثر أن             )٧( 
 .يصبح طرفا أو يصبحوا أطرافا فيه في وقت لاحق، إضافة إلى الأطراف الأوائل

 من هذا القانون ١١رج الجهـة المشـترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة     تـد  )٨( 
بــيانا بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إلــيها للاشــتراء باســتخدام آلــية الاتفــاق          

 ."الإطاري
  

   إجراءات استخدام الاتفاقات الإطارية       -٣ 
   إجراءات إنشاء الاتفاقات الإطارية                   ‐]  مكررا سابعا       ٥١[المادة     

 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -٥٥

  إجراءات إنشاء الاتفاقات الإطارية-]  مكررا سابعا٥١[المادة " 

 :تقوم الجهة المشترية بما يلي، عندما تعتزم إبرام اتفاق إطاري )١( 

تخـتار نـوع الاتفـاق الإطـاري المـراد إبـرامه مـن بـين الأنواع المبينة في             )أ(  
  مكررا ثانيا؛٢٢المادة 

أدنـاه، وبغـية اختـيار المــورد أو    [...] تخـتار، رهـنا بأحكـام المــادة     )ب(  
) أو المورديـن أو المقـاولين الذيـن سيصبحون أطرافا   (المقـاول الـذي سيصـبح طـرفا       

في الاتفـاق الإطـاري، طريقة اشتراء من أجل التماس العطاءات أو الاقتراحات أو       
ــروض أو عــروض الأســعار    ــ(الع ــبير     ال ــباب بالتع ــذا ال ــيها مجــتمعة في ه تي يشــار إل

 ").عروض"

 من هذا القانون ١١تـدرِج الجهـة المشـترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة       )٢( 
بـــيانا بالأســـباب والظـــروف الـــتي اســـتندت إلـــيها لاختـــيار نـــوع الاتفـــاق الإطـــاري  

 ." مكررا ثانيا٢٢المنصوص عليه في المادة 

، ذُكر أن صياغتها تتيح استخدام أي طريقة اشتراء من      )ب) (١(قـرة   فـيما يـتعلق بالف     -٥٦
أجـل اختـيار المورديـن الذيـن سيصـبحون أطـرافا في الاتفـاق الإطاري، مثلما اتفق عليه الفريق                  
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وذُكر أنه ينبغي بالتالي إدراج     . ، عند الاقتضاء  ١٨العـامل، رهـنا بـتقديم تسـويغ بمقتضـى المادة            
 .١٨ إحالة صريحة إلى المادة

 مكـررا ثانـيا سـوف تتـناول معايير          ٢٢، أُشـير إلى أن المـادة        )٢(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٥٧
ــوارد في الفقــرة   . تســويغ اســتخدام الاتفــاق الإطــاري   ــتراح ال أن يضــيف ) ٢(ومــن شــأن الاق

وذُكر كذلك أنه سيصعب . عنصـرا آخـر للتسـويغ، ولكـنه يسـتند إلى معـايير تقنية لا تشريعية              
من ) ٢( يمكـن على أساسها قياس وجاهة التسويغ، واقترح بالتالي حذف الفقرة   تحديـد معـايير   
 .النص المقترح

، إذ مــن المفــيد، )٢(ومــن ناحــية أخــرى، رئــي أن هــناك أســبابا عــدة لإدراج الفقــرة    -٥٨
            الدواعـي الشـفافية والـرقابة عـلى السـواء، إلـزام الجهـة المشـترية بـأن تكـون كيفـية اتخاذ قرارا 

 مـن القـانون الـنموذجي، لكي لا يسهل تبرير القرارات المتخذة في     ١١ة بمقتضـى المـادة      مسـجل 
 أُدرجت لتسهيل المراجعة والرقابة، وأن ١١وأُشـير إلى أن المادة   . عملـية الاشـتراء بعـد اتخاذهـا       

ــلملأ مــن أجــل ذلــك الغــرض      ــق عــلى أن مــن المناســب أن   . بعــض المعلومــات أُتيحــت ل واتف
ــا  ــية فحســب، لا     تســتخدم المعلوم ــوع الاتفــاق الإطــاري لأغــراض داخل ــيار ن ــتعلقة باخت ت الم
، عـلى أن تكـون مـرهونة بما إذا       )٢(ومـن ثم، اتفـق عـلى الاحـتفاظ بالفقـرة            . لغـرض المـراجعة   

 .كان اختيار نوع الاتفاق الإطاري سيخضع للمراجعة في وقت مناسب
  

نطوي على يرة المشاركة في اشتراء ول م لأما تلتمس عندتحديدهاالمعلومات التي يتعين   
  ] مكررا ثامنا٥١[المادة : إطارياتفاق 
 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -٥٩

ول مرة   لأ ما تلتمس  عند تحديدهاالمعلومـات الـتي يـتعين        - ] مكـررا ثامـنا    ٥١[المـادة   " 
 إجراءات خاصة باتفاق إطاريالمشاركة في 

 دحــدــةُ الم ت ــتمس  ، شــتريةالجه ــندما تل ــاولين في   ع ــن أو مق ــرة مشــاركة موردي لأول م
عن  المعلومات اللازمة بمقتضى هذا القانون       جميع ،إطاري  يـنطوي عـلى اتفـاق      اشـتراء 

 تلــك الأحكــام، عــلى في هــذه المــادة خــروج مــتى كــان إلا ،اء المخــتارةطــريقة الاشــتر
 : المعلومات التاليةوتدرج علاوة على ذلك

ــيا )أ(   ــأ اًنب ــوعو إطــاري، اتفــاق ســينطوي عــلى  الاشــتراءن ب  الاتفــاق ن
 مع منفرد سيتخذ شكل اتفاق الإطاري كان الاتفاق  ومـا إذا   ، سـيبرم  الـذي  الإطـاري 

  واحد بين جميع الأطراف؛اتفاق سيتخذ شكل أم على حدةد  مورأوكل مقاول 
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 طـــاريالإ الاتفـــاق المـــتوخاة بمقتضـــى المقــدار الإجمـــالي للمشـــتريات  )ب(  
ــاكن  ــتها وأم ــات وطبيع ــت   تســليمها وأوق ــيها، مــتى كان ــرغوب ف ــروفة في هــذه  الم  مع
 المرحلة من الاشتراء؛

تقديم عــروض بــ المقــاولين أودين لمورلــح ســميس كــان وصــفاً، إذا )ج(  
، للجزء أو   المراد اشتراؤها  الخدمات   أو الإنشاءات أو السـلع مـن   فحسـب   زء  تـتعلق بج ـ  
 ؛بشأا عروض يجوز تقديم التي الأجزاء

ل  مقــاوأود ورمــ ســيبرم مــع الإطــاري كــان الاتفــاق إذاا توضــيحاً لمــ )د(  
دين  عدد المورالأخيرة، يبين الحالـة   هـذه وفيلين؛   مقـاو  أو يـن دورم عـدة    مـع  واحـد أم  

الأقصى  أو الأدنىالحد   وأ،  الإطاري في الاتفـاق     اطـراف  الذيـن سـيكونون أ      المقـاولين  أو
 ؛هم لعددالأقصى والحد الأدنى  الحدأو لعددهم،

المعـايير الـتي ستسـتخدمها الجهـة المشـترية في اختيار المورد أو المقاول                )ه(  
تفــاق لا افي)  ســيكونون أطــرافاالذيــن المقــاولين أو المورديــنأو (ســيكون طــرفا الــذي 

  في الاختيار؛وطريقة استخدامها الوزن النسبي لتلك المعايير فيهاطاري، بما الإ

ــيان )و(   ــأ اًبـ ــن ن الموربـ ــاولين أوديـ ــراف المقـ ــاق الأطـ ــاري في الاتفـ  الإطـ
 اتفــاق إبــرام تعـتزم  المشــترية إذا كانـت الجهــة  ، وفقــا لمعـايير الاختــيار المحــددة سـيرتبون 
 ؛واحد مقاول أود كثر من مورأ مع إطاري

أو ( سيقوم المورد أو المقاول      الذي الاتفاق الإطاري     وشروطَ أحكـام  )ز(  
 فيها السلع أو الإنشاءات أو الخدمات على أساسه، بما          فيربـتو ) المقـاولون  أو   المـوردون 

 ؛ الإطاريمدة الاتفاق

 نفاذ  بدءوكيفية  [ كـان سـيلزم وجود اتفاق إطاري مكتوب،          إذامـا    )ح(  
 ؛]الاتفاق الإطاري

 اختــيار  لمــا إذا كــانغلقــة،الإطاريــة المفي حالــة الاتفاقــات توضــيحاً،  )ط(  
 أو المورديــن أو المقــاولين الذيــن (الــذي ســتبرم الجهــة المشــترية معــه   المقــاول أود ورالمــ

أم إلى  الأدنى الســـعر الإطـــاري سيســـتند إلىالاتفـــاق ) ســـتبرم الجهـــة المشـــترية معهـــم
 ؛المقيم على أنه أدنى عرض العرض

 ؛الإطاري الاتفاق بمقتضى الاشتراء عقود إرساء إجراءات )ي(  
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مــع  إطــاري اتفــاق إبــرام تعــتزم المشــترية كانــت الجهــة حاً، إذاتوضــي )ك(  
سيرسى  المقاول الذي  أود   معايير اختيار المور    يبين ثانـية، في المـرحلة ال    تـنافُس  حصـول 
تقيــيم  في وطــريقة اســتخدامها ، والــوزن النســبي لــتلك المعــايير    الاشــتراء عقــد علــيه

 إلى العرضدنى أم الأسعر ال ند إلىسيست إرسـاء عقـد الاشتراء    كـان    إذا ومـا    العـروض، 
 ؛المقيم على أنه أدنى عرض

مـا يتصـل بهذا    إلى ةحال ـتـدرج هـنا إ  [ في المـادة  إلـيها المعلومـات المشـار     )ل(  
ــيةالمناقصــات ب الموضــوع مــن أحكــام خاصــة    مناقصــة كانــت ســتجرى  ، إذا]الإلكترون

ــية ــد لإرســاء إلكترون ــاق الا ابمقتضــى الاشــتراء عق ــع لإتف ــنافُس حصــول طــاري م في  ت
 ".المرحلة الثانية

، استفسـر عمـا إذا كـان ينـبغي اشتراط إبرام اتفاق عام واحد               )أ(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٠
مـع جمـيع المورديـن أم السـماح بإبـرام اتفاق منفرد مع كل مورد، وإذا كان الأمر كذلك فهل       

 .ينبغي لوثائق الالتماس أن تبين ذلك

تفاقــات مــنفردة مــنافع مــثل إتاحــة إدخــال تغــييرات طفــيفة عــلى   ولوحــظ أن لإبــرام ا -٦١
الأحكــام والشــروط، وإمكانــية حمايــة حقــوق الملكــية الفكــرية أو المعلومــات الســرية، تجســيدا   
للاتفاقـات الإطاريـة المـبرمة مـع المورديـن الذيـن قدمـوا عروضـا تـتعلق بجزء فحسب من عملية                  

. اري برمــته في حـال إبطــال الاتفـاق مــع أحـد المورديــن   الاشـتراء، ومــنعا لاـيار الاتفــاق الإط ـ  
وقـيل تعقيبا على ذلك إن إبرام اتفاقات منفردة جائز في بعض الولايات القضائية، ولكن ليس                

ولوحـظ أيضـا أن شـكل الاتفـاق لا ينـبغي أن ينشئ دون قصد حقوقا            . بالضـرورة فـيها كـلها     
 .بين الموردين والمقاولين

م أن يكون الموردون والمقاولون على علم بأن عناصر مثل الملكية    وأضـيف أن مـن المه      -٦٢
الفكـرية والمعلومــات الســرية يمكــن أن تـراعى عــلى أســاس كــل حالـة عــلى حــدة، وأنــه ينــبغي    

 .الإبقاء على هذا الشرط في وثائق الالتماس

ومــن ناحــية أخــرى، قــيل إن الاتفاقــات المــنفردة يمكــن أن تقــوض هــدف المســاواة في   -٦٣
وشدد على أن لهذه الفكرة أهمية خاصة . المعاملـة المنصـوص عليه في ديباجة القانون النموذجي        

واتفــق عــلى إعــادة صــياغة هــذا الحكــم لكــي يــنظر فــيه  . ٣في الاتفاقــات الإطاريــة مــن الــنوع 
 .الفريق العامل مرة أخرى في وقت لاحق

ــرة   -٦٤ ــتعلق بالفق ــيما ي ــلجهة الم  )ب(وف ــبغي ل ــه ين ــيل إن ــلموردين أو   ، ق ــر ل شــترية أن توفّ
) ز(ولكـن، لوحـظ أن المتطلبات الواردة في الفقرة        . المقـاولين أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات           
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وقيل إضافة ). ب(، ولذلـك ينـبغي حـذف الفقرة    )ب(ستشـمل المعلومـات الـواردة في الفقـرة        
 .إلى ذلك إن الدليل ينبغي أن يتضمن مناقشة ما سيتاح من معلومات

، اتفق على أن الحكم الذي يشترط تقديم بيان بالحد الأقصى           )د(وفـيما يتعلق بالفقرة      -٦٥
والحـد الأدنى لعـدد الأطـراف في الاتفـاق الإطـاري يسـاعد عـلى ضمان التنافس، ولكن ينبغي                     

كمـا اتفـق عـلى أن يتـناول دلـيل الاشـتراع كيفـية معالجـة التعديلات المدخلة         . توضـيح صـيغته   
 .داد كلما اقتضى الأمر ذلك أثناء عملية اشتراء معينةعلى تلك الأع

وقيل إن من غير المستصوب     ). ح(واستفسـر عـن الحاجـة إلى العنصر الأول في الفقرة             -٦٦
واتفـق عـلى أن يشـير تعـريف الاتفـاق الإطاري إلى      . الإشـارة إلى إمكانـية إبـرام اتفـاق شـفوي      

وفيما ).  أعلاه ٥٤-٥١ ثانـيا، انظـر الفقـرات         مكـررا  ٢٢ أو المـادة     ٢في المـادة    (اتفـاق خطـي     
يــتعلق بالعنصــر الــثاني مــن الفقــرة، تقــرر الإبقــاء عــلى الإشــارة إلى طــريقة بــدء نفــاذ الاتفــاق     

 . من القانون النموذجي٣٦ و١٣الإطاري ريثما ينقح الفريق العامل المادتين 

واتفق على ). ه(لفقرة ، استفسر عن الحاجة إليها في ضوء ا)ط(وفـيما يـتعلق بالفقـرة      -٦٧
لتشـمل الهـدف مـن اشـتراط الإفصـاح مقدما عن معايير الاختيار،      ) ه(ضـرورة توسـيع الفقـرة      

وأُشــير إلى ضــرورة توضــيح  . عــلى أن يــناقَش الأمــر عــلى الوجــه المناســب في دلــيل الاشــتراع  
لــنظر في مفهومــي معــايير الاختــيار وتحديــد الفائــز مــن بــين العطــاءات أو العــروض الأخــرى وا 

 .سعر أو عطاء مقيم" أدنى"تطبيق أحكام القانون النموذجي على الاتفاقات الإطارية بشأن 

وأشــير إلى أن عملــية الاتفاقــات الإطاريــة تتضــمن اختــيار المورديــن والمقــاولين الذيــن     -٦٨
 سيصـبحون أطـرافا في الاتفـاق الإطـاري كمـرحلة أولى، ثم معـايير التقيـيم أو الاختـيار لإرساء            

ستعالج المرحلة الثانية فيما يتعلق ) ك(وبالـنظر إلى أن الفقـرة    . عقـد الاشـتراء في المـرحلة الثانـية        
 مــن الاتفاقــات الإطاريــة، فقــد اتفــق عــلى إدراج فقــرة جديــدة تتــناول معــايير  ٣ و٢بالــنوعين 

رة واتفـق أيضـا عـلى ضرو      .  مـن الاتفاقـات الإطاريـة      ١إرسـاء عقـود الاشـتراء في إطـار الـنوع            
 .تسجيل جميع هذه المعلومات في الاتفاق الإطاري نفسه ووضع حكم مناسب في هذا الشأن

، لوحـظ أن تفاصـيل عملـية إرساء العقد ينبغي أن تعالج في           )ي(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٩
 .الاتفاق الإطاري إلى جانب وثائق الالتماس

ر عما إذا كان من الممكن في وفكـرة الـوزن النسبي، استفس  ) ك(وفـيما يـتعلق بالفقـرة       -٧٠
فمن ناحية، قيل إنه قد يكون من الصعب  . المـرحلة الأولى تحديـد الوزن النسبي للمرحلة الثانية        

القــيام بذلــك بالــنظر إلى أن عــدة مشــترين قــد يســتخدمون اتفاقــا إطاريــا وبالــنظر إلى أن مــدة   
قيل إن من المهم،    ومـن ناحية أخرى،     . الاتفـاق الإطـاري تـتراوح بـين ثـلاث وخمـس سـنوات             
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لدواعـي الشـفافية، تحديـد معـايير الإرساء مسبقا، مثلما هو الشأن في عملية الاشتراء بكاملها،             
لأن المـرونة في المـرحلة الثانـية قـد تتـيح إمكانـية إسـاءة اسـتخدام الاتفـاق الإطاري، وذلك من             

 .أجل اختيار موردين مقربين على سبيل المثال

أو وجــود رغــبة لــدى مشــترين مخــتلفين  أُشــير إلى احــتمال، )ك(رة فــيما يــتعلق بالفقــو -٧١
 اتفـاق إطـاري، عـند تطبيق معايير الاختيار في المرحلة الثانية، في            اشـتراء مخـتلفة ضـمن     جهـات   

 سيكون هناك إلزام ضيف أنه   أُو. ين، مثل النوعية أو خبرة المورد     مخـتلفة اسـتخدام أوزان نسـبية      
يمكن إنفاذه بسبل انتصاف قانونية  ذلك الإلزام    وأنّ،  المساواةقدم  عاملـة جمـيع المورديـن على        بم

             د في بداية كل مرحلة ثانية، ومن       في الكـثير مـن الولايـات القضـائية، وأن الـوزن النسبي سيحد
إن اشــتراط إلى ذلــكوقــيل إضــافة . ســم ذلــك الإجــراء بالشــفافية والموضــوعيةثم، ينــبغي أن يت 

انتشــار  ســيؤدي إلى الاتفاقــات الإطاريــةجمــيع مســتعملي  وجــود حاجــة واحــدة مشــتركة بــين
وهــو الكفــاءة وهــذا ســيحول دون تحقــيق الغــرض المنشــود  ، عديــدة مــتوازيةاتفاقــات إطاريــة 

ــتأت  أُو. الإداريــة ــيجة يمكــن أن ت ــنهائي تحديــد  عــندما يتســنىى ضــيف أن خــير نت  للمســتعمل ال
 .احتياجاته ومعايير التقييم قبيل الاشتراء

 في عمليات   الإيكولوجيةوهـو أن استخدام المعايير        عـلى ذلـك بمـثال عمـلي،        سـتدِلَّ وا -٧٢
واستفسر عما إذا كان  .اشـتراء مركـبات قـد يخـتلف مـن وزارة إلى أخـرى في حكومة واحدة               

 سليمةمـن الممكـن للقـرارات السياساتية المتخذة بشأن هذه المعايير أن تخفي معايير اختيار غير                  
 .بين الجهات المشترية والموردينالقائمة صلات لاتستند مثلا إلى 

ولوحـظ أن الـتجربة أظهـرت أن وكـالات الاشـتراء المركـزية تسـعى إلى وضـع معايير                  -٧٣
عامـة ومبهمة في المرحلة الأولى دون تحديد الاحتياجات الحقيقية للجهات المشترية التي تتعامل          

ــة إلى   ــيد بــأن و . أقصــى حــدمعهــا حــتى تتوســع في اســتخدام الاتفاقــات الإطاري ــزام هــذه  أُف إل
 معـايير اختـيار في المـرحلة الأولى مفـيد، ولكـن تحديد الوزن النسبي في تلك           بإرسـاء الوكـالات   

أن إلى  في هذا الشأن وأُشير، الموارد المرصودةالمـرحلة يـنطوي عـلى مسـاوئ مـن حيث كفاءة            
 .المناسب في المرحلة الأولىالجهة المشترية ربما لا تكون على دراية تامة بالوزن النسبي 

وقــيل إن الــتحاور مــع  . المنافســة في المــرحلة الثانــية أمــرا مهمــا جــدا الــلجوء إلىواعتــبر  -٧٤
 .ييسر المنافسة الفعالةستحديد الأوزان النسبية المناسبة و    مـن    سـيمكِّن المورديـن في المـرحلة الثانـية        

يكون هناك تنافس حقيقي على يف أنه لن ، أُض٣وفـيما يـتعلق بالاتفاقـات الإطاريـة مـن الـنوع        
ومـن ثم، ينـبغي أن يشدد    . سـتكون اتفاقـات مفـتوحة   لأن الاتفاقـات  في المـرحلة الأولى   الأسـعار 

 ضمان أن وضرورة في المرحلة الثانية التـنافس الحقـيقي عـلى الأسعار    عـلى أهمـية   الاشـتراع دلـيل   
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        حددت الأوزان النسبية في المرحلة الأولى،     وأضيف أنه إذا     .الـة تشـمل المـرحلة الثانـية منافسـة فع
 .فقد يترتب على ذلك انعدام في المرونة بحيث لن يبقى سوى مورد واحد في المرحلة الثانية

 الإشـارة إلى ضرورة التحلي بقدر من المرونة،  في معـرض ولوحـظ مـن ناحـية أخـرى،        -٧٥
لا تتوفر فيها ضوابط وضمانات    في الولايات القضائية التي      كبير إسـاءة الاستخدام     احـتمال أن  

قويــة بصــورة كافــية، وذلــك بالتلاعــب في الــوزن النســبي لــتحديد النتــيجة مســبقا في المــرحلة     
 .التنافسيةوالثانـية، وهـو مـا مـن شـأنه أن يحـبط الغـرض مـن إجراءات المرحلة الأولى المفتوحة                      

ــزداد  الاحــتمال هــذا ومــن شــأن  ــتكرر للمشــتريات في  أن ي  ظــل الاتفاقــات  بســبب الطــابع الم
الإطاريـة وبسـبب أن الاتفاقـات نفسـها سـوف تسـتمر لمـدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس          

 الإطارية وأن الاتفاقاتولوحـظ أنـه قـد وجـدت حـالات موثقة من إساءة استخدام          .سـنوات 
 . حقيقياحتمال إساءة استخدامها هو بالتالي

ــية الأمــم  ٩مــن المــادة  ) ب) (١(وعــلاوة عــلى ذلــك، أُشــير إلى أن الفقــرة    -٧٦  مــن اتفاق
ونشـر معـايير الاختـيار وإرساء العقود،    مسـبقا بإقـرار     بالقـيام المـتحدة لمكافحـة الفسـاد تقضـي         

واستفسـر عمـا إذا كـان أي تكيـيف للـوزن النسـبي في المرحلة الثانية قد يتعارض مع متطلبات                  
ييف خطر التلاعب حتى وفضـلا عـن هـذا، لوحـظ أنـه لا مفـر مـن أن يـثير هذا التك          .الاتفاقـية 

وإن قضـت التشـريعات بأن يكون أي تعديل محتمل موضوعيا وفي إطار نطاق أو هامش محدد            
  . يكون ماديا أو جوهريامسبقا للتغيير وبألاَّ

ومــن ثم، رئــي أن تنشــر جمــيع الأوزان النســبية في المــرحلة الأولى وأن يجــري الاختــيار   -٧٧
وطرح اقتراح بديل وهو إلزام الجهة المشترية بأن  .رحلة الثانيةفـيما بيـنها، عـند الاقتضاء، في الم   

تحـدد في الالـتماس الأولي كـلا من الأوزان النسبية الثابتة والأوزان النسبية القابلة للتغيير، على                 
 . ألا تكون تلك الأوزان القابلة للتغيير ماديةعلاوة على ذلكأن يشترط 

رونة في إطـار بارامـترات اتفاقية الأمم المتحدة      ولوحـظ أن إتاحـة قـدر مناسـب مـن الم ـ            -٧٨
لمكافحـة الفسـاد لا يسـتلزم تحديـد وزن نسـبي عـام واحـد لجمـيع المشـترين ولكـن يمكن تحديد            

ــنهج   ).مــثلا باســتخدام مصــفوفة (مجموعــة أو طائفــة مــن الأوزان النســبية   وأضــيف أن هــذا ال
ن تؤجل كل جهة من الجهات    أمـن تجنب احتمال      ويمكّـن سـيعزز التخطـيط السـليم للاشـتراء         

ومن ناحية أخرى، لوحظ أن استخدام طائفة من        .المشـترية تحديـد متطلـباا إلى المرحلة الثانية        
 .مفضلالأوزان النسبية يمكن التلاعب به لكي يحدد مسبقا اختيار مورد 

طارية من الاتحاد الأوروبي التي تعالج نوعا مناظرا للاتفاقات الإ       إيعـازات   واسـتذكر أن     -٧٩
، إذ هي  تحـد من المرونة المتاحة للجهة المشترية لتغيير معايير الاختيار في المرحلة الثانية ٢الـنوع   
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 إرســاءعــلى أســاس معــايير " العقــود يجــب أن تــنهض إرســاءتــنص عــلى أن المــرحلة الثانــية مــن 
 ، الاقتضاءباسـتخدام عبارات أدق صياغة عند "  في مواصـفات الاتفـاق الإطـاري    المبيـنة العقـود   

ولوحظ مع هذا أن ذلك الحكم يسمح    .وأنـه لا يجـوز إجـراء أي تغـيير مادي على المواصفات            
 .بتحديد طائفة من الأوزان النسبية

 نشــر ةطي المــرونة شــرتأيــيدوشــدد عــلى أن الموضــوعية مقــوم حاســم وعــلى ضــرورة    -٨٠
دد على ضرورة تجنب وش .معـايير موضـوعية محددة مسبقا لمنع أي شكل من أشكال التلاعب       

 .يتيح استخدامه لتبرير التلاعبصياغة القانون النموذجي على نحو 

ورئـي أن القـانون الـنموذجي نفسـه ينبغي أن يتبع جا محافظا، بتحديد جميع الأوزان             -٨١
 الدلـيل بـأن بوسع كل دولة من الدول المشترعة أن تسمح بقدر              عـلى أن يقـر    النسـبية مسـبقا،     

ــن الم ــ  ــع        أكــبر م ــرونة م ــك الم ــتفق تل ــبغي أن ت ــك، فين ــا اخــتارت ذل رونة في تشــريعها، وإذا م
 .الضمانات المحددة أعلاه

بالنص على إمكانية تغيير الأوزان النسبية      ) ك(وبعـد المناقشة، اتفق على تعديل الفقرة         -٨٢
 تغيير  ألا يؤدي ذلك إلى   ، على    حدود مقررة سلفا في وثائق الالتماس      ضـمن في المـرحلة الثانـية      

جــواز إجــراء أي تغـــيير في   وعــلى عـــدم   ة،مــادي في المواصــفات وفي معــايير التقيـــيم الشــامل    
تعديلات لاحقة في مواضع أخرى من النص عند   على إدخال    واتفق .المتطلّـبات الدنـيا للنوعية    

 أن يوضحأن يـورد الدلـيل أمـثلة لـلمخاطر المحـتملة لهذا النهج وأن              عـلى    كمـا اتفـق    .الاقتضـاء 
 .هذه المرونة هي الاستثناء وليست القاعدة

) ي( الشـروط الـواردة فيها في الفقرة      تعـالجَ ، اتفـق عـلى أن       )ل(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٨٣
 .الفقرةهذه حذف واتفق بالتالي على الأحكام المنظمة للمناقصات الإلكترونية، في و
  

 في اشتراء ينطوي على اتفاقات معلومات إضافية تحدد عندما تلتمس لأول مرة المشاركة  
  ]. مكررا تاسعا٥١[المادة : إطارية مفتوحة

 : الفريق العامل على النظر في الأحكام المقترحة التاليةاتفق -٨٤

معلومات إضافية تحدد عندما تلتمس لأول مرة المشاركة  ]. مكـررا تاسعا ٥١[المـادة  " 
 في اشتراء ينطوي على اتفاقات إطارية مفتوحة

اشــتراء  ندما تلــتمس الجهــة المشــترية، لأول مــرة، مشــاركة مورديــن أو مقــاولين في  عــ 
، علاوة على المعلومات المبينة في المادة      تـدرِج  عـلى اتفاقـات إطاريـة مفـتوحة،          يـنطوي 
 :، ما يليالسابقة
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 امهاستخدا المزمع المعلومات اللازمة بشأن المعدات الإلكترونية  جمـيع  )أ(  
   التقنية؛وترتيبات الوصل

الــذي ]  أو العــنوان الإلكــتروني الآخــرعــلى الإنترنــتالموقــع  [عــنوانَ )ب(  
يمكـن الاطـلاع فـيه عـلى المواصـفات وأحكـام الاشتراء وشروطه والإخطارات بعقود                
الاشــتراء المقــبلة وغــير ذلــك مــن المعلومــات الضــرورية ذات الصــلة بســريان الاتفــاق     

 الإطاري؛

ليصـــبحوا  طلــبات تقـــديم [موردين أو المقــاولين   بأنـــه يجــوز لـــل ابــيان  )ج(  
في الاتفـاق الإطـاري في أي وقـت خـلال فـترة سـريانه، رهـنا بالعدد الأقصى               ] أطـرافا 

 ."للموردين أو المقاولين، إن وجد

لم تعـد لهمـا حاجـة في ضوء حذف الشرط الخاص    ) ب(و) أ(اتفـق عـلى أن الفقـرتين         -٨٥
تعديل وعلى أنه ينبغي  إلكترونـيا،   بتطبـيقها الـذي يقضـي     و ٣بالاتفاقـات الإطاريـة مـن الـنوع         

ــادة  ــتخدام        ٥١الم ــة لاس ــات اللازم ــيان جمــيع المعلوم ــنا لتتضــمن شــرطا يقضــي بب  مكــررا ثام
 .الاتفاقات الإطارية الإلكترونية في وثائق الالتماس، وأن يشفع ذلك بنص مناسب في الدليل

ا كان من الضروري تحديد العدد الأقصى   ، استفسـر عما إذ    )ج(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٨٦
واتفق على  .٣ورديـن الذيـن ينـبغي أن يكونـوا أطـرافا في الاتفاقـات الإطارية من النوع            مـن الم  

واتفق الفريق العامل على أن    . من هذا القبيل في وثائق الالتماس      عـدد أقصى  ضـرورة بـيان أي      
 ســريان حــادي عشــر الــتي تحكــم   مكــررا٥١ في ســياق المــادة العــدد الأقصــىيــنظر في مســألة 

 .٣الاتفاقات الإطارية من النوع 

 . مكررا تاسعا٥١المادة بقيةُ متطلبات  مكررا ثامنا ٥١في المادة أن تدرج اتفق على و -٨٧
  

  ] مكررا عاشرا٥١[المادة :   على اتفاقات إطاريةالذي ينطويالمرحلة الأولى من الاشتراء   
 :ى النظر في النص المقترح التاليفق الفريق العامل علتا -٨٨

 عــلى  الــذي يــنطوي المــرحلة الأولى مــن الاشــتراء    ] مكــررا عاشــرا ٥١[المــادة " 
 اتفاقات إطارية

 )١( جــرى المــرحلة الأولى مــن إجــراءات الاشــتراء الــتي تــنظَّم بمقتضــى الاتفاقــات ت
نصوص عليها الم] تحدد هنا الطرائق ذات الصلة[الإطاريـة المغلقـة وفقا لأحكام إحدى      

 .في هذا القانون
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 )٢( تــجــرم بمقتضــى الاتفاقــات نظّى المــرحلة الأولى مــن إجــراءات الاشــتراء الــتي ت
  .الإطارية المفتوحة وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون

 )٣( د أو المقــاول الــذي هــةُ الجتخــتارالمشــترية المــور )ديــن أو المقــاولين الذيــنالمور (
استنادا إلى معايير الاختيار المحددة، وتسارع إلى ) معهم( الإطـاري معه   قالاتفـا سـيبرم   

ــتار   ــياره ) المورديــــن أو المقــــاولين المخــــتارين(إبــــلاغ المــــورد أو المقــــاول المخــ باختــ
 .عند الاقتضاء) ترتيبهم(، وكذلك بترتيبه )باختيارهم(

ــناء عــلى أحكــام و   [ )٤(  ــبدأ نفــاذ الاتفــاق الإطــاري، ب شــروط العــرض المخــتار  ي
 .]أعلاه] …[على النحو المحدد وفقا لمقتضيات المادة ) العروض المختارة(

 الجهـة المشـترية إلى نشـر إخطـار بإرساء الاتفاق الإطاري بأي طريقة           تسـارع  )٥( 
ويحدد [ . من عقودسىري مـن هـذا القـانون على اتباعها في نشر ما    ١٤نصـت المـادة    

 الإخطـار  د أو المقـاول الـذي اخـتير ليصـبح هـو الطـرف             الم ـ  اسـمدين أو  (ورأسمـاء المور
 .]"في الاتفاق الإطاري) المقاولين الذين اختيروا ليصبحوا هم الأطراف

 عن النص الوارد بين معقوفتين بإشارة       الاستعاضة، اتفق على    )١(فـيما يـتعلق بالفقرة       -٨٩
 مكررا سابعا، لأنه يمكن في المرحلة الأولى من         ٥١إلى طـريقة الاشـتراء المخـتارة بمقتضى المادة          

 .الاتفاقات الإطارية المغلقة اتباع أي طريقة اشتراء مناسبة

قاصــرة عــلى طــرائق الاشــتراء  ) ٢(واستفســر عمــا إذا كــان ينــبغي أن تكــون الفقــرة    -٩٠
تطـبق  واقـترح أن   ).والفصـل الـرابع فـيما يـتعلق بالخدمـات     (المفـتوحة بمقتضـى الفصـل الثالـث     

متطلــبات النشــر المفــتوح عــلى جمــيع المــراحل الأولى مــن الاتفاقــات الإطاريــة، عــلى ألا تنطــبق 
ومـن ناحـية أخـرى، لوحظ أن هذا النهج قد لا     .العناصـر الأخـرى لطـرائق الاشـتراء المفـتوحة     

 وتبعا لذلك اتفق على أن يشار إلى .يتسـق مـع طـرائق الاشـتراء الـواردة في القـانون النموذجي      
 مكــررا ســابعا، شــريطة أن تكــون تلــك الطــريقة  ٥١طــريقة الاشــتراء المخــتارة بمقتضــى المــادة  

واتفق أيضا على أن يعاود الفريق العامل، في دورة مقبلة، النظر في تفاصيل  .مفـتوحة وتنافسية 
 .الإجراءات الواجب اتباعها

ضـللا، وأنـه سيعاد   قـد يكـون م  " ترتيـب "، لوحـظ أن تعـبير   )٣(وفـيما يـتعلق بالفقـرة      -٩١
  .النظر في صياغة هذه الفقرة

في ) ٥(و) ٤(و) ٢(و) ١(ورئـــي أيضـــا أنـــه يمكـــن، كحـــل بديـــل، إدراج الفقـــرات    -٩٢
 . الاحتفاظ بها في النصوجوبوذهبت آراء أخرى إلى  .الدليل
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غير ضرورية، لأن الاتفاق الإطاري ليس عقد ) ٤( اتفـق عـلى أن الفقرة        وبعـد ذلـك،    -٩٣
 مكررا  ٥١ كمـا اتفق على حذف الحكم المماثل الوارد في المادة            .ينـبغي حذفهـا   أنـه   واشـتراء،   

 ).ح(ثامنا 

، اتفـق عـلى حـذف المعقوفتين لكي يكون هناك إلزام بنشر             )٥(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٩٤
واتفـق أيضـا عـلى أن يعـاد الـنظر، في دورة مقـبلة، في المعلومـات الواجـب          .هويـات الأطـراف  

، وعـلى أن يـنظر الفـريق العـامل فـيما إذا كان ينبغي أن تنطبق هذه      ١٤ى المـادة   نشـرها بمقتض ـ  
المقتضــيات أيضــا عــلى الاتفاقــات الإطاريــة وإن لم تكــن اتفاقــات اشــتراء حســب تعــريفها في    

 .القانون النموذجي

، بصـيغتها المعدلة، وعلى أن      )٥(و) ٣(و) ٢(و) ١(واتفـق عـلى الاحـتفاظ بالفقـرات          -٩٥
 .يق العامل في الأحكام المعدلة في دورة مقبلةينظر الفر

  
 على اتفاقات إطارية الذي ينطوى المرحلة الأولى من الاشتراء بشأنضافية إأحكام   

  ] مكررا حادي عشر٥١[المادة : مفتوحة
 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -٩٦

 المـرحلة الأولى من الاشتراء      نبشـأ أحكـام إضـافية      ] مكـررا حـادي عشـر      ٥١[المـادة   " 
  على اتفاقات إطارية مفتوحةالذي ينطوى

 الجهـة المشـترية، طوال فترة سريان الاتفاق الإطاري المفتوح، الاطلاع          تكفـل  )١( 
على أحكام الاتفاق وشروطه و عـلى   غـير المقـيد والمباشـر والكـامل عـلى المواصـفات و            

 .أي معلومات لازمة أخرى ذات صلة بسريانه

] أن يصبحوا أطرافا في الاتفاق الإطاري المفتوح      [يجـوز لـلموردين والمقـاولين        )٢( 
] طلبات الانضمام إلى ذلك الاتفاق[ويتعـين أن تتضمن   . سـريانه خـلال في أي وقـت  

جمـيع المعلومـات الـتي حددـا الجهـة المشـترية عـندما التمسـت لأول مـرة المشاركة في               
 .الاشتراء

الاتفـاق الإطـاري الـتي ترد       الانضـمام إلى    شـترية جمـيع عـروض        الجهـة الم   تقـيم  )٣( 
، وفقا لمعايير الاختيار التي  ]يومـا كحد أقصى   ] …[في غضـون    [ فـترة سـريانه      خـلال 

 .حددا عندما التمست لأول مرة المشاركة في الاتفاق الإطاري
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رهــنا بــأي عــدد أقصــى لــلموردين أو المقــاولين الذيــن سيصــبحون أطــرافا في    )٤( 
في كل حالة على   ولاتفـاق الإطـاري المفتوح، ومعايير وإجراءات اختيار ذلك العدد،           ا

 عندما التمست لأول مرة المشاركة في الاشتراء المنطوي        عـلى النحو الذي حدد    حـدة   
عـلى اتفـاق إطـاري، يبرم الاتفاق الإطاري مع جميع الموردين أو المقاولين الذين يفون              

ل عروضـهم للمواصـفات ولأي متطلـبات إضـافية أخـرى تتعلق           بمعـايير الاختـيار وتمتـث     
 .بالاتفاق الإطاري

بمــا إذا كــانوا سيصــبحون  فــورا  الجهــة المشــترية المورديــن أو المقــاولين  تخطِــر )٥( 
 .أطرافا في الاتفاق الإطاري أو برفض عطاءام

 )٦(  دين أو المقــاولين الذيــن يلويجــوز لــلمورــنوا ن في الاتفــاق الإطــاري قــبأن يحس
 ممتثلين  بقائهم فـترة سـريان الاتفـاق الإطـاري، شريطة           خـلال عروضـهم في أي وقـت       

 ."للمواصفات المتعلقة بالاشتراء

الــذي ، استفســر عمــا إذا كــان الاتفــاق الإطــاري المفــتوح  )٤(فــيما يــتعلق بالفقــرة  -٩٧
يا مغلقا، لا مفتوحا،  في واقـع الحال اتفاقا إطار     سيشـكّل  الأقصـى مـن المورديـن        يحـدد العـدد   

التأكيد على ومن ثم، جرى  .وخصوصـا إذا تم بلوغ الحد الأقصى في المرحلة الأولية للعرض 
تشــجيع أكــبر عــدد مــن مــن أجـل   وذلــك أيضــا يكـون هــناك حــد أقصــى لعـدد المورديــن   ألاّ

ة  عاد٣ومن ناحية أخرى، ذُكر أن الاتفاقات الإطارية من النوع   . عـلى المشـاركة    المورديـن 
فهذا  .تلك القدراتعن علان الإينبغي أنه مـا تـدار بـنظم إلكترونية ذات قدرات محدودة، و      

مهـم لدواعـي الشـفافية وأيضـا لـتفادي إنفـاق المورديـن مـبالغ كـبيرة عـلى إعـداد عروض لا                
 .يمكن قبولها

 تكــون هــناك معــايير شــفافة عــندماالمورديــن حصــر عــدد واتفــق عــلى أن مــن المقــبول  -٩٨
)  مكــررا ثامــنا٥١مــن المــادة ) د( تــنص علــيه الفقــرة مثــلما(وعية مفصــح عــنها مســبقا وموضــ

، ولكـن يلـزم تقيـيم هذه    العملـية المعقولـة  تسـتند إلى فكـرة القـيود التقنـية أو غيرهـا مـن القـيود           
المسـألة تـبعا لـلحالة، وينـبغي عـلى أية حال أن يناقش دليل الاشتراع أهمية تفادي إنشاء اتفاق                  

عدم التأكيد على   ب وذلكواقـترح تنقـيح الأحكـام لتجسيد هذه الفكرة،           .غلـق فعلـيا   إطـاري م  
ــبغي     عــدد  اشــتراط أقصــى، أمــا إذا كانــت التكنولوجــيا تفــرض حــدا عــلى عــدد المورديــن فين

 .الإفصاح عن ذلك مسبقا
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ــذه       -٩٩ ــن شــأن ه ــن ناحــية أخــرى، لوحــظ أن م ــن   الصــيغةوم  أن تفضــي إلى نوعــين م
ة المفـتوحة اتفاقـات مفـتوحة حقـا واتفاقات شبه مفتوحة، وأن هذا ينطوي              الاتفاقـات الإطاري ـ  

 .كبيرةعلى صعوبات صياغية 

لوحـظ أنـه ينـبغي أن تـتاح لـلجهة المشترية أيضا المرونة في خفض العدد الأقصى من            و -١٠٠
 المورديـن أثـناء سـريان الاتفـاق الإطـاري إذا مـا رأت الجهة المشترية ضرورة لذلك، وأنه ينبغي       

عـلى أن هـذا لـن يـنطوي على تغيير        جـرى التأكـيد     و .أن تـدرج في الدلـيل مناقشـة بهـذا المعـنى           
يســمح بــتطوير المتطلــبات المفصــلة الــتي ترتكــز علــيها تلــك سمعــايير تحديــد العــدد ذاــا، لكــنه 

غي  لا ينــبغي أن تــتغير قــبل المــرحلة الثانــية، ولا ينــبأنّ المتطلــباتوأُبــدي تعلــيق مفــاده  .المعــايير
 .بالتالي أن تكون هناك حاجة إلى خفض العدد

 تحديد عدد أا تدعو إلى    يمكن اعتبارها    الحالـية    أنّ الصـيغة  وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى          -١٠١
الأحكـام لكـي تنص على أنه، فيما يخص الاتفاقات    تلـك   صـياغة   أن تعـاد     ممـا يقتضـي   أقصـى،   

طارية خاضعة لقيود تقنية أو قيود أخرى    الإطاريـة المفـتوحة وحدهـا، إذا كانـت الاتفاقـات الإ           
 الإشارة إلى    كما اتفق على حذف    .تلك القيود في وثائق الالتماس    وجـب ذكر     بشـأن السـعة،   

 تنص على أن  لكي مكررا ثامنا    ٥١ المادة   وعلى تعديل ،  )٤( الأقصـى الواردة في الفقرة       العـدد 
 النظام المفتوح، استنادا إلى ما       يخضع لـها  السعة في وثـائق الالـتماس أي قـيود مـن حيث             تذكَـر 

كذلك على    واتفق . مكـررا مـن أحكـام مماثلـة بشـأن المناقصات الإلكترونية            ٥١يـرد في المـادة      
 .هذه الصيغة في الدليلتوضيح 

، اتفـق عـلى أنـه يمكـن لـلموردين أن يـنقحوا أي عنصر من                 )٦(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٠٢
ــناء ســريان الاتفــاق الإطــار   عمــا إذا كــان أي تحســين  أُثــير استفســار   ولكــن،.يعروضــهم أث

الثانــية، وعــن الـذي ســيجري في المـرحلة   تلـك العــروض في سـياق التــنافس   إلى سيضـيف قــيمة  
كيفـية تـأثير ذلـك التحسـين عـلى ترتيـب الموردين أو أي اعتبار مماثل، وعن الكيفية التي يمكن                   

أيضا إلى ضرورة  وأُشير .تفاق الإطاري عدد الموردين في الاحصرأن يجـري بها ذلك في سياق  
واتفــق عــلى أن يعــاود الفــريق  .بــأي تغــيير لاحــق في الترتيــبمــرة أخــرى المشــاركين إشــعار 

بصيغتها الحالية، وما   ) ٦(العـامل، في دورة مقبلة، النظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالفقرة             
في الاتفاقات الإطارية المفتوحة أم إذا كـان ينـبغي اشـتراط وجـود ترتيـب أو اعتـبار معـادل لـه               

 .يمكن السماح به عند الاقتضاء، دون اشتراطه

الجهــات المشــترية عــلى أن تــنظر، بصــورة ينــبغي أن يشــجع ئــي أن دلــيل الاشــتراع رو -١٠٣
واتفق الفريق   .دوريـة، فـيما إذا كانـت أسـعار العـروض وأحكامهـا وشـروطها لا تـزال سارية                  
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 في دورة مقـبلة، في مسـألة مـا إذا كـان ينبغي تمكين الموردين من                 العـامل أيضـا عـلى أن يـنظر،        
 .الانسحاب من الاتفاق الإطاري أم ينبغي إجبارهم على مواصلة المشاركة فيه

، اتفـق على تعديل النص بحيث ينص على أن العرض ينبغي            )٦(فـيما يـتعلق بالفقـرة       و -١٠٤
 ".لمواصفات المتعلقة بالاشتراءل"لا ، "حكام وشروط الاتفاق الإطاريلأ "ممتثلاأن يظل 

ــنافسضــرورية، نظــرا  ) ٦(واستفســر عمــا إذا كانــت الفقــرة    -١٠٥ رحلة الجــاري في الم ــ للت
وجرى توضيح أن هذا الحكم مستمد  .٣ و٢ الاتفاقات الإطارية من النوعين  في سـياق   الثانـية 

مكانية تحسين شروط  إتاحة إ  ويهدف إلى الأوروبي  يـرد في إيعـازات الاتحـاد        مـن حكـم مشـابه       
فعلى سبيل المثال، يمكن للمورد أن  .العـرض، بمـا فـيها السـعر، أثـناء سـريان الاتفـاق الإطـاري        

يـزيد مـن الكمـيات المذكـورة في عرضه بحيث يستطيع تلبية مجموعة أوسع من طلبيات الشراء                   
 .المقبلة ويدعى إلى المنافسة عليها

، "يغيروا"بتعبير  " يحسنوا" عن تعبير    أن يستعاض واستفسـر أيضـا عمـا إذا كان ينبغي           -١٠٦
ئــي أنــه لا ينــبغي رو .بالــنفيلأن المورديــن قــد يرغــبون في زيــادة أســعارهم أو تغــيير عروضــهم 

 ينافي الغرض وهذاتمكـين المورديـن مـن القـيام بذلـك، لأن مـن شأنه أن يهدد أمن الإمدادات،             
قض إلى أن ذلـك لـن ينافي الغرض إذا ما اشترط   وذهـب رأي مـنا   .الرئيسـي للاتفـاق الإطـاري     

 .أن توافق الجهة المشترية على أي زيادة من هذا القبيل

ين بتحسين عروضهم دون موافقة  دشاغل مفاده أن السماح للمور    عن   أيضـا    عـرب وأُ -١٠٧
ومن ناحية أخرى،    .الجهـة المشـترية يمكـن أن يفضـي إلى تغـييرات في الاتفـاق الإطـاري نفسـه                  

 أن الالـتزام الواقـع عـلى المورديـن بـأن يواصـلوا الامتثال للمواصفات سيحول دون أي                 لوحـظ 
 .تغيير من هذا القبيل

 مــا إذا كــان تنقــيح  الــتي تقــررهــي ينــبغي أن تكــون وأُضــيف أن الجهــة المشــترية   -١٠٨
 الجهة  إنكما   . ذلك التحسين المفترض   كانت تريد العـرض يمـثل تحسـينا حقيقـيا، ومـا إذا            

ــثل لأحكــام الاتفــاق       الم ــن يمت ــا إذا كــان العــرض المحس ــدرس م ــيها أن ت شــترية ســيكون عل
 .الإطاري وشروطه

واتفـق عـلى أن يـناقش دلـيل الاشـتراع هـذه المسـائل، بمـا فـيها احتفاظ الجهة المشترية                   -١٠٩
في هــذه المــرحلة تعديــلات  ) ٦(بخــيار عــدم قــبول أي تحســين، عــلى ألا يتضــمن نــص الفقــرة    

 .ذا الشأنأخرى في ه
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   تنافس حصول على اتفاقات إطارية مغلقة دونالذي ينطوى من الاشتراءالمرحلة الثانية   
  في المرحلة الثانية

 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -١١٠

ــادة "  ــاني عشــر ٥١[الم ــية   ]. مكــررا ث ــنطوى   مــن الاشــتراء المــرحلة الثان ــذي ي عــلى ال
  تنافس في المرحلة الثانية حصوللقة دوناتفاقات إطارية مغ

يجـوز لـلجهة المشـترية أن ترسـي عقـد اشـتراء واحدا أو أكثر بمقتضى الاتفاق          )١( 
 .الإطاري وفقا لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه ولأحكام هذه المادة

 الإطـاري عـلى مورديــن أو   الاتفـاق لا يجـوز إرسـاء أي عقـد اشـتراء بمقتضــى      )٢( 
 .وا في الأصل طرفا في ذلك الاتفاقمقاولين لم يكون

 عقــد الاشــتراء المــبرم بمقتضــى الاتفــاق الإطــاري    أحكــاملا يجــوز أن تدخِــل  )٣( 
 .تعديلا أو تغييرا جوهريا على أي من أحكام الاتفاق الإطاري أو شروطه

على الجهة المشترية فإذا أُبـرم الاتفـاق الإطـاري مـع مـورد أو مقاول واحد،           )٤( 
 عقـد اشـتراء، اسـتنادا إلى أحكـام ذلك الاتفاق وشروطه، على المورد         أن ترسـي أي   

إلى ] مكتوبة[ في ذلك الاتفاق، بأن تصدر طلبية شراء         الـذي هـو طـرف     أو المقـاول    
 .ذلك المورد أو المقاول

على الجهة فإذا أُبـرم الاتفـاق الإطـاري مـع أكـثر مـن مـورد أو مقاول واحد،                  )٥( 
 اشــتراء بــناء عــلى أحكــام ذلــك الاتفــاق وشــروطه، بــأن  المشــترية أن ترســي أي عقــد

الأعــلى ) المورديــن أو المقــاولين(إلى المــورد أو المقــاول ] مكــتوبة[تصــدر طلبــية شــراء  
] في ذلك الوقت الموارد اللازمة للوفاء) الذين تكون لديهم(الـذي تكـون لديه    [مرتـبة   

 المشترية كتابيا جميع الموردين وتخطر الجهة .بـالعقد ] عـلى الوفـاء  ) القـادرين (القـادر  [
أو المقـاولين الآخـرين الأطـراف في الاتفـاق الإطـاري باسـم وعـنوان المورد أو المقاول                   

 ."طلبية الشراء) إليهم(أصدرت إليه ) الموردين أو المقاولين الذين(الذي 

 درأي عقد اشتراء يصيكـون   : "بالـنص الـتالي   ) ١(اتفـق عـلى الاستعاضـة عـن الفقـرة            -١١١
 ."ومع أحكام هذه المادةه متوافقا مع أحكام الاتفاق الإطاري وشروط

في الـــنص " may"، اتفـــق عـــلى الاستعاضـــة عـــن كـــلمة  )٢(وفـــيما يـــتعلق بالفقـــرة  -١١٢
 ".أطرافا"بكلمة " طرفا"، والاستعاضة عن كلمة "shall"الإنكليزي بكلمة 
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"  تعديلا أو تغييرا   تدخل"ن عبارة   ، اتفـق عـلى الاستعاضة ع      )٣(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١١٣
أحكــام الاتفــاق الإطــاري وشــروطه، وعــلى أن يجعــل الــنص بعــد  " الخــروج عــن"بإشــارة إلى 

واتفــق أيضــا عــلى أن يوضــح  ).ب) (٢) (٤ (٣٤ذلــك مــتوافقا مــع الــنص المشــابه في المــادة  
 يفسر على لا ينبغي أن ) تعديلات غير جوهرية  بإدخـال   الـذي يسـمح     (الدلـيل أن هـذا الحكـم        

 .أنه يدعو إلى تعديل الاتفاق الإطاري

وبالتالي (، اتفق على اشتراط أن تكون طلبية الشراء مكتوبة          )٤(وفـيما يـتعلق بالفقرة       -١١٤
" طلبية الشراء" الإشـارة إلى  توسـيع ، وعـلى  )حـذف المعقوفـتين الواردتـين في الـنص       اتفـق عـلى     

 .درة لإرساء عقود الاشتراءلإتاحة استيعاب أنواع أخرى من الوثائق المُص

أحكام ذلك الاتفاق "، اقترح أن تنتهي الجملة الأولى بعبارة       )٥(وفـيما يـتعلق بالفقرة       -١١٥
بناء على (بالتفصيل كيفية اختيار المورد ينـبغي أن يذكر    ولوحـظ أيضـا أن الدلـيل        ". وشـروطه 

الأخيرة، اقترح أن يوجه وفـيما يـتعلق بالجملة    ).أفضـل قـيمة، أو بالتـناوب، أو لـدواع أخـرى     
، وأن يتضـمن الإخطـار التفاصيل الأساسية لإرساء العقد، مثل   "عـلى وجـه السـرعة   "الإخطـار   

 .واتفق الفريق العامل على تعديل النص وفقا لذلك .السعر الوارد فيه

١١٦-      فـق عـلى أن تـوات مكررا ثالث عشر والمواد اللاحقة لها تغييرات        ٥١ل عـلى المـادة      دخ 
 ).٥(و) ٣(و) ١(ة لما اتفق عليه بشأن الفقرات مماثل

 
 المرحلة الثانية من الاشتراء الذي ينطوى على اتفاقات إطارية مغلقة مع حصول تنافس   

  في هذه المرحلة الثانية
 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -١١٧

 عــلى الـذي يـنطوى  شــتراء المـرحلة الثانـية مـن الا    - ] مكـررا ثالـث عشــر  ٥١[المـادة  " 
 ثانيةالرحلة حصول تنافس في هذه الماتفاقات إطارية مغلقة مع 

يجـوز لـلجهة المشـترية أن ترسـي عقـد اشـتراء واحدا أو أكثر بموجب الاتفاق          )١( 
 .الإطاري وفقا لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه، رهنا بأحكام هذه المادة

 الإطـاري عـلى مورديــن أو   لاتفـاق الا يجـوز إرسـاء أي عقـد اشـتراء بمقتضــى      )٢( 
  .مقاولين لم يكونوا في الأصل طرفا في ذلك الاتفاق

 الاتفــاق الإطــاري  بمقتضــى عقــد الاشــتراء المــبرم  أحكــامدخــل تلا يجــوز أن  )٣( 
 . أو شروطه الاتفاق الإطاريمن أحكام على أي جوهرياتعديلا أو تغييرا 
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بــناء عــلى أحكــام الاتفــاق الإطــاري  ترســي الجهــة المشــترية أي عقــد اشــتراء   )٤( 
 :وشروطه، ووفقا للإجراءات التالية

تدعـو الجهـة المشـترية كتابـيا جمـيع الموردين أو المقاولين الأطراف في                )أ(  
الذيـن تكون لديهم في  [طـراف   الأ ،حيـثما يكـون ذلـك مناسـبا       ،  الاتفـاق الإطـاري أو    

بالعقد إلى تقديم عروضهم    ] الوفاءالقادرين على   ] [ذلـك الوقـت الموارد الكافية للوفاء      
  المراد اشتراؤها؛الأشياءلتوريد 

 الاتفــاق الإطــاري وشــروطه،  مالدعــوة أحكــا في  مــن جديــد  تــدرج )ب(  
 الاتفــاق أحكــام علــيها في صأحكــام وشــروط عقــد الاشــتراء الــتي لم يــنفــيها  وتذكَــر

 التعليمات  ذكَـر فـيها   وت، مـا لم تكـن قـد نـص علـيها فـيه بـالفعل،                 وشـروطه الإطـاري   
 الخاصة بإعداد العروض؛ 

ــنينتحــدد الجهــة المشــترية مكــان تقــديم العــروض وتاريخــا ووقــتا     )ج(   معي 
ويـتعين أن يتـيح الموعـد الـنهائي لـلموردين أو المقاولين       .كموعـد ـائي لذلـك الـتقديم    

 وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛

  للمعايير المبينة في الاتفاق الإطاري؛يحدد العرض الفائز وفقا  )د(  

 تجــرى مناقصــة إلكترونــية، تمتــثل الجهــة المشــترية للمتطلــبات  عــندما )ه(  
 ؛]إحالات إلى الأحكام ذات الصلة[أثناء المناقصة المنصوص عليها في المادة 

إحالـــة مناســـبة إلى الأحكـــام المـــتعلقة [دون مســـاس بأحكـــام المـــادة  )و(  
ــية بإرســاء العقــود ب  ــادتين  ]واســطة المناقصــة الإلكترون  ١٢ و١٢[، ورهــنا بأحكــام الم

من هذا القانون، تقبل الجهة المشترية العرض الفائز        ] مكـررا وسـائر الإحالات المناسبة     
ه فــورا إخطــارا كتابــيا بذلــك إلى المــورد أو المقــاول الفائــز  ، وتوجــ)العــروض الفائــزة(
تخطِـر الجهـة المشـترية أيضـا كتابـيا جميع الموردين      و ).المورديـن أو المقـاولين الفائـزين   (

 في الاتفـاق الإطـاري باسـم وعـنوان المورد أو           الذيـن هـم أطـراف     والمقـاولين الآخـرين     
وبالســعر ) المورديــن أو المقــاولين الذيــن قُبلــت عروضــهم (المقــاول الــذي قُــبل عرضــه  

 ."المتعاقد عليه

بكـــلمة ) ٤(الـــواردة في الفقــرة  " عــرض "الاستعاضـــة عــن كـــلمة  إلى ضــرورة   أُشــير  -١١٨
قـد يسـاء فهمـه على أنه إشارة إلى    " عطـاء "ولوحـظ أيضـا بصـورة أعـم أن مصـطلح       ".عطـاء "

ــة ومضــلل، حيــث إن الاتفــاق الإطــاري يمكــن         إجــراءات مناقصــة، وهــو أمــر بعــيد عــن الدق
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ــات   ــيل إن المصــطلحات المســتخدمة      .اســتخدامه أيضــا لاشــتراء خدم ــك، ق ــلاوة عــلى ذل وع
عــروض المقدمــة في المــرحلة الأولى والمــرحلة الثانــية مــن الاتفاقــات الإطاريــة يجــب أن تكــون   لل

عروض "واقـترح أيضا استخدام مصطلح   ".اقـتراح "أو " عـرض "مخـتلفة، كـأن يسـتخدم تعـبير     
  . إيجاد مصطلحات عامة مناسبةضرورةواتفق على  ".المرحلة الثانية

قد تثير اللبس " الأطـراف " أن الإشـارة الثانـية إلى    ، لوحـظ  )أ (٤وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١١٩
واتفـق عـلى تعديل تلك    .وربمـا توحـي بـأن الاتفـاق الإطـاري يمكـن أن يصـبح اتفاقـا مفـتوحا         

واتفـق أيضـا على الاستعاضة عن العبارات الواردة بين معقوفات بما    .الإشـارة لإزالـة أي لـبس   
في  التنافس عندطـراف الـتي تفي باحتياجاا   يفـيد بـأن عـلى الجهـة المشـترية أن تدعـو جمـيع الأ          

 .تناول هذه الفكرة بمزيد من التفصيل في الدليلوعلى أنه ينبغي  ،الثانيةالمرحلة 

ما لم تكن قد نص عليها فيه       "، اتفـق عـلى تعديل عبارة        )ب (٤وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٢٠
 ". من قبلبهلم يكن قد أخطر الذي  بالقدر"إلى " بالفعل

ــتعلق بالفقــرة   -١٢١ ــيما ي ــنة في  "، اتفــق عــلى الاستعاضــة عــن عــبارة   )د (٤وف ــلمعايير المبي ل
حكـام الاتفـاق الإطـاري وشروطه وأي معلومات أخرى ترد في        لأ"بعـبارة   " الاتفـاق الإطـاري   

يدعو ونظر في اقتراح بديل )". ب(في الفقرة وفقـا لما هو مذكور       المـرحلة الثانـية      الدعـوة أثـناء   
واتفق  .في ايـة الفقـرة بصيغتها الحالية، ولكنه لم يعتمد  " الـوزن النسـبي  " إشـارة إلى  إلى إضـافة 

 الدعوة وفيالاتفاق الإطاري تقتضي أن تسجل في دواعي الشفافية   أنّ  عـلى أن يشـرح الدلـيل        
المواصفات والمعايير والوزن النسبي والأحكام والشروطجميع . 

تماشـيا مـع قـرار الفـريق العـامل بحذف الإشارة إلى             ) ه (٤واتفـق عـلى حـذف الفقـرة          -١٢٢
 . مكررا فما بعدها٥١ مكررا ثانيا و٢٢الاشتراء الإلكتروني في المادتين 

 سيضــاف إلى  المنصــوص علــيه  ، أُشــير إلى أن الإخطــار  )و (٤وفــيما يــتعلق بالفقــرة    -١٢٣
الدلــيل أن إلى  شــيروأُ . وإخطــار المــورد الفائــز١٤الإعــلان عــن إرســاء العطــاء بمقتضــى المــادة 

غير الفائزة، بعد إرساء  كفالـة إخطـار الأطراف في الاتفاق الإطاري  أن يـناقش ضـرورة     ينـبغي 
م ظُنفي  عـلى حـدة إلكترونيا أو      طـرف ، كإخطـار كـل      لا وفعـا  ا ناجع ـ إخطـارا عقـد الاشـتراء،     

 .وبنشره على العموم في نظم أخرىصغيرة 

 مهمةمسألة  هي   في اتفـاق إطاري      فعلـيا لمسـتمر   ولوحـظ أن مسـألة كفالـة الاشـتراك ا          -١٢٤
 . في الدليلتناولهاولا يمكن معالجتها على النحو المناسب في النص بل ينبغي 
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الأهمــية الــبالغة الــتي يكتســيها ضــمان تــنافس فعــال وكــاف أثــناء المــرحلة  وشــدد عــلى  -١٢٥
 عليها يرد(ن الدعوات وقـيل في هـذا الشـأن إن بعض النظم تتطلب توجيه عدد أدنى م    .الثانـية 

ومن ناحية أخرى،  .الثانيةأثناء المرحلة  إجراء التنافس يتسنىقبل أن ) حـد أدنى مـن المشاركين  
بغية أيضا وذلك   ،الفعالأن يـدرج في هـذه المـادة شـرط أعـم بشأن التنافس               لوحـظ أنـه يمكـن       

فاده أن العدد المناسب وعـلاوة عـلى ذلـك، أُبدي تعليق م    .التلاعـب بالشـروط العدديـة   تجنـب  
 .من المشاركين لضمان تنافس ناجع يتوقف على طبيعة الاشتراء

١٢٦- ديـــن أو جمـــيع واعتـــبر أن شـــرط توجـــيه الدعـــوات في المـــرحلة الثانـــية إلى جمـــيع المور
ديـن القـادرين عـلى الوفـاء باحتـياجات الجهـة المشـترية، حسـب الاقتضـاء، كـاف لضمان                المور

ير إلى أن مــدى اســتيفاء الجهــة المشــترية لهــذا الشــرط أمــر يخضــع لإعــادة وأشــ(التــنافس الــناجع 
كمـا اتفـق عـلى ضـرورة تمكـين الجهـة المشـترية مـن إلغاء الاشتراء إذا لم تكن المنافسة          ).الـنظر 

وعلـيه، فقـد اتفـق على أن النص     ).كمـا هـو الحـال كذلـك في المناقصـات الإلكترونـية      (كافـية  
ــيس بحاجــة إلى حكــم آخــر، و   ــيل الاشــتراع   ل ــنافس  بالعــلى أن يعــالج دل تفصــيل موضــوع الت

 ٥١ المادة يتناولنص دليل الاشتراع الذي يتضمن وعـلاوة عـلى ذلك، اتفق على أن    .الع ـالف
عندما مكـررا سـابعا إحالـة مرجعـية إلى الالـتزام العام بضمان التنافس الفعال في المرحلة الأولى          

  .راء بديلة تلك المرحلة وفقا لطرائق اشتتجرى
  

 على اتفاقات إطارية مفتوحة الذي ينطوى المرحلة الثانية من الاشتراء   
  ثانية حصول تنافس أثناء هذه المرحلة المع 
 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -١٢٧

عــلى الــذي يــنطوى  المــرحلة الثانــية مــن الاشــتراء -]  مكــررا رابــع عشــر٥١[المــادة " 
 ت إطارية مفتوحةاتفاقا

يجـوز لـلجهة المشـترية أن ترسـي عقـد اشـتراء واحدا أو أكثر بموجب الاتفاق          )١( 
 . الاتفاق وشروطه ولأحكام هذه المادةهذاالإطاري وفقا لأحكام 

 عقــد اشــتراء وفقــا لأحكــام إرســاءتنشــر الجهــة المشــترية إخطــارا بأــا تــنوي  )٢( 
أو العـنوان الإلكتروني  عـلى الإنترنـت   وقـع  الم[عـنوان  الاتفـاق الإطـاري وشـروطه، في        

 ].أعلاه) ب( مكررا تاسعا ٥١المادة [المبين في ] الآخر

وتدعو  .يكـون كـل عقـد اشتراء محتمل موضوع دعوة إلى تقديم عطاءات    )٣( 
الجهـة المشـترية جميع الموردين أو المقاولين الأطراف في الاتفاق الإطاري إلى تقديم        
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 المــراد اشــتراؤها فــيما يــتعلق بكــل عقــد اشــتراء تقــترح   ءالأشــياعطــاءات لــتوريد 
 :ويتعين. إرساءه

ــادة   [ الدعــوة مجــددا  تذكــرأن  )أ(   ــيها في الم ــات المشــار إل ــة [المعلوم إحال
 تذكــرأو [، ]مـن هـذا القـانون، أو تصـوغها بمــزيد مـن الدقـة عـند الاقتضـاء        ] مرجعـية 

ــبات  الأشــياءمجــددا مواصــفات   ــر، عــند   الــتي يجــري اشــتراؤها ومتطل  تســليمها، وتوفِّ
 التمستالاقتضـاء، تفاصـيل في هـذا الصدد أكثر مما وفّر للموردين أو المقاولين عندما         

  ؛]لأول مرة مشاركتهم في الاتفاق الإطاري

   أحكام عقد الاشتراء وشروطه أو تحددها؛مجددا الدعوة تذكرأن  )ب(  

شــتراء الــناتج عــن  الدعــوة مجــددا إجــراءات إرســاء عقــد الاتذكــرأن  )ج(  
 الدعوة إلى تقديم العطاءات؛

 .أن تشمل الدعوة التعليمات المتعلقة بإعداد العطاءات )د(  

.  كموعــد ــائي لــتقديم العطــاءاتمعيــنينتحــدد الجهــة المشــترية تاريخــا ووقــتا  )٤( 
 دين أو المقاولين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛رويتيح الموعد النهائي للمو

تقــيم الجهــة المشــترية جمــيع العطــاءات الــواردة وتحــدد العطــاء الفائــز وفقــا   )٥( 
من ) أ) (٣( في الدعـوة إلى تقـديم العطـاءات بموجـب الفقـرة           المُبيـنة لمعـايير التقيـيم     

 .هذه المادة

مـن هــذا  ]  مكـررا وسـائر الإحـالات المناسـبة    ١٢ و١٢[رهـنا بأحكـام المـواد     )٦( 
وتخطر فورا المورد أو ) العطاءات الفائزة(لمشـترية العطاء الفائز  القـانون، تقـبل الجهـة ا    

وتخطر  ).عطاءام(بأا قبلت عطاءه ) المورديـن أو المقاولين الفائزين (المقـاول الفائـز   
 المورديـن والمقـاولين الذيـن قدمـوا عطـاءات باسـم وعنوان              سـائر  المشـترية أيضـا      ةُالجه ـ

بأسماء وعناوين الموردين أو المقاولين الذين قبلت       (ل عطاؤه   المـورد أو المقـاول الذي قُب      
 ."وبسعر العقد) عطاءام

 المنصوص عليه في الحكم، استفسـر عمـا إذا كـان الإخطار    )٢(فـيما يـتعلق بالفقـرة       -١٢٨
موعد ائي يتعين انقضاؤه قبل     تحديد  بصـيغته الحالية يستوفي متطلبات الشفافية وفعالا دون         

ولوحظ أن بعض المعلقين  .رحلة الثانيةفي التنافس أثناء الموحدة المشترية الشروع أن يمكن لل
عن  الاتحاد الأوروبي عاملا مثبطا إيعازاتقـد اعتـبروا أن الأحكـام الواردة في هذا الشأن في             

 . نظام مماثلاستخدام
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 ناقشــة، اتفــق عــلى أن الحكــم الــذي يســعى إلى تشــجيع جهــات جديــدة عــلىالموبعـد   -١٢٩
.  مكررا حادي عشر٥١الانضـمام إلى الاتفـاق الإطـاري خـلال سـريانه ينـبغي نقلـه إلى المادة             

 الاتفاق الإطاري ورقيا، ينبغي إعادة عندما يكونواتفـق أيضـا على تعديل النص ليقضي بأنه،         
نشـر الإخطـار الأولي المـتعلق بالمشـاركة في الاتفـاق الإطاري بصفة دورية في المجلة نفسها التي                   

بصــفة دائمــة في الموقــع مــتاحا  الإخطــار فــيظلّأمــا في الــنظم الإلكترونــية،  .شــر بهــا أول مــرةن
 .الشبكي ذي الصلة، ومن ثم، لا يلزم إعادة نشره

 ٢واتفـق عـلى أن الأحكـام المتصلة بالمرحلة الثانية من الاتفاقات الإطارية من النوعين        -١٣٠
ومـن ثم، فــإن   . مــنهما إلكترونـيا أو ورقـيا   ينـبغي أن تـتوافق حيـث يمكـن الآن إجـراء كـل      ٣و

 ٥١ في المــادة ٢الإجــراءات المنطــبقة عــلى المــرحلة الثانــية مــن الاتفاقــات الإطاريــة مــن الــنوع   
لمـداولات الفـريق العـامل كمـا ورد مـن قبل سوف       ، الـتي تتضـمن تجسـيدا        مكـررا ثالـث عشـر     

 مكررا رابع عشر باستثناء أن      ٥١دة   في الما  ٣ الإطارية من النوع     فـيما يتعلق بالاتفاقات   ر  رتك ـ
 .٣ مكررا ثالث عشر لن تنطبق على الاتفاقات الإطارية من النوع ٥١في المادة ) ٢(الفقرة 

  
  إرساء عقد الاشتراء بمقتضى اتفاق إطاري                          

 :نظر الفريق العامل في الأحكام المقترحة التالية -١٣١

 تراء بمقتضى اتفاق إطاريإرساء عقد الاش - ] مكررا خامس عشر٥١[المادة " 

ــبدأ نفــاذ عقــد الاشــتراء، المســتند إلى    )١(  حكــام الاتفــاق الإطــاري وشــروطه،  أي
ــيه في        ــنحو المنصــوص عل ــلى ال ــراء ع ــية ش ــندما تصــدر طلب ــواد [ع ــه ، أو ...]الم يوج

عــلى ) المورديــن أو المقــاولين الفائــزين(الإخطــار بالقــبول إلى المــورد أو المقــاول الفائــز 
 .، وترسل إلى المورد أو المقاول المعني...]المواد [و المنصوص عليه في النح

إذا كـان السـعر الواجـب سـداده عمـلا بعقـد الاشـتراء المـبرم بمقتضـى أحكام                     )٢( 
المبلغ المبين ] أو[تـدرج الدولـة المشترعة هنا مبلغا يمثل حدا أدنى    [هـذا الـباب يـتجاوز       
لمشــترية أن تســارع إلى نشــر بــلاغ بإرســاء عقــد    عــلى الجهــة ا ف، ]في لوائــح الاشــتراء 

 من ١٤الاشـتراء بـأي طـريقة لنشـر إرسـاء العقـود منصـوص علـيها في المـادة           ) عقـود (
ويــتعين عــلى الجهــة المشــترية أن تنشــر أيضــا، بالطــريقة ذاــا، بلاغــات   .هــذا القــانون

 ".بجميع عقود الاشتراء التي أصدرت بمقتضى اتفاق إطاري] فصلية[

 أنّ، ذُكـر أن الاتفـاق الإطاري في بعض النظم قد ينص على        )١(ما يـتعلق بالفقـرة      فـي  -١٣٢
وأضـيف أنـه قد تكون هناك    .طلبـيات تـزيد عـلى حجـم معـين     إلى قـبول   لـيس مضـطرا  المـورد  
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ئي أن الحل   من ثم ر  د بعـدم قـبول طلبـية شراء، و        رظـروف أخـرى ينـبغي أن يسـمح فـيها لـلمو            
 . هو حل أفضل الحالية١٣الوارد في المادة 

وردا عـلى ذلـك، ذُكر أن طلبية الشراء تمثل قبولا لعرض المورد، فلا يمكن أن تتجاوز                 -١٣٣
ذلـك العـرض، وأُبــدي مـن ثم تسـاؤل عمــا إذا كـان هـذا الشــاغل يمكـن أن ينشـأ في الممارســة         

 قدموا ولوحـظ أن التـنافس في المـرحلة الثانـية سـيعني، عـلى أيـة حال، أن الموردين قد        .العملـية 
عطـاءام عـلى أسـاس المقـدار المعـني، ومـن ثم فإن هذا الشاغل لن ينشأ في الاتفاقات الإطارية                 

 مـا يسـتطيع   فقـد تـتجاوز الطلبـية    ١أمـا في الاتفـاق الإطـاري مـن الـنوع       .٣ و٢مـن الـنوعين   
ف ومن ثم، اتفق على أن تضا .، واتفـق عـلى إدراج حكـم يتناول هذا الاحتمال    توفـيره المـورد 

  ".أو بأي طريقة أخرى ينص عليها الاتفاق الإطاري": العبارة التالية )٢( في اية الفقرة
  

  A/CN.9/WG.I/WP.45( المسائل الناشئة عن استخدام قوائم الموردين -باء 
   )A/CN.9/WG.I/WP.45/Add.1و

ــيهالوحــظ أن الشــواغل الــتي ســبق أن نظــر    -١٣٤ وائــم  الفــريق العــامل بشــأن اســتخدام ق  ف
ــن  ــرة A/CN.9/568(الموردي ــبرت  ) ٥٩، الفق ــد اعت ــن الأهمــية بدرجــة  ق ــب   م ــل مثال ــم تجع قوائ
وإضـافة إلى ذلـك، قيل إن الأحكام التي اقترحها     . مـنها  تفـوق أي مـنفعة محـتملة      ربمـا   المورديـن   

 .ين قوائم الموردجنيها منالفريق العامل بشأن الاتفاقات الإطارية قد تتيح المنافع التي يمكن 

ــنحو الســليم، وذلــك مــثلا   ولوحــظ أن اســتخدام قوائــم المورديــن   -١٣٥ بضــمان أن عــلى ال
تكــون مفــتوحة وميســورة المــنال، لــيس مــن شــأنه أن يفضــي حــتما إلى الشــطط أو إســاءة           

على نحو واقـترح أن يتناول القانون النموذجي هذه المسألة منعا لاستعمال القوائم    .الاسـتعمال 
 ومــن ناحــية أخــرى، رئــي أن القــانون الــنموذجي  .عــدم إســاءة اســتغلالها وضــمانا لغــير ســليم

عـلى اسـتعمال قوائـم المورديـن، بسـبب ما يثيره استعمالها من شواغل              لا ينـبغي أن يـنص البـتة         
هذا يمكـن أن يوضـح      ونظـرا لوجـود الاتفاقـات الإطاريـة كـبديل أفضـل، وأن دلـيل الاشـتراع                  

ــك، ذُكــر أن   .الموقــف ــن ســتكون    وإضــافة إلى ذل ــم الموردي ــناول اســتعمال قوائ أي أحكــام تت
 .مفرطة الطول والتعقّد

دين للأسباب ر يتضـمن القـانون الـنموذجي أحكامـا تتـناول قوائـم المو             ألاّواتفـق عـلى      -١٣٦
مناقشــة لهــذه المســائل في دلــيل الاشــتراع تــتطرق في المقــابل أن تكــون هــناك والســالفة الذكــر، 

المناقشة وأُفيد بأن تلك    . ٣ل مـع الاتفاقـات الإطاريـة مـن الـنوع            عـلاوة عـلى ذلـك إلى الـتفاع        
ــتند  ــراتستسـ ــن ٦٨ إلى ٥٥ إلى الفقـ ــيقة  مـ ــرات ،A/CN.9/568الوثـ ــن ١٧ إلى ١٠ والفقـ  مـ

وبإيجاز،  .ل بتفاصـيل إضـافية، عند الاقتضاء      مكتس ـست، و A/CN.9/WG.I/WP.45/Add.1الوثـيقة   
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ــية اتفــق عــلى أن تركــز المناقشــة عــلى العن  فقــد  ــم المو  :اصــر التال ــنافعها  روصــف قوائ ــن؛ وم دي
المفترضـة ومـا لوحـظ مـن شـواغل بشأن استخدامها، والضمانات والضوابط الواجب تطبيقها                

 الاشتراء ائقفي أي تجمـيع لقائمـة مورديـن يمكـن أن يجـرى قبل الاشتراء باستخدام إحدى طر               
عــلى أن ينــبغي أن يشــدد دلـيل  وأضــيف أن ال .الـبديلة المنصــوص علــيها في القـانون الــنموذجي  

ــانون       راســتخدام قائمــة المو  ــن يحــل محــل أي خطــوة في إجــراءات الاشــتراء بموجــب الق ــن ل دي
 التسجيل في قائمة اشتراطولوحظ أن  . إلزامـية لا ينـبغي أن تكـون       قائمـة   أي   وأنّالـنموذجي،   

 مــن القــانون ٦كشــرط مســبق للمشــاركة في الاشــتراء يتــنافى مــع الأحكــام الــواردة في المــادة   
ــنموذجي الحــالي  ــيار أو شــرط أو إجــراء للاشــتراك في     . ال فهــذه الأحكــام تحظــر فــرض أي مع

 ). التسجيل في قائمةتشترط لا ٦والمادة ( نفسها ٦ت عليه المادة صالاشتراء بخلاف ما ن
  

مشاريع نصوص تعالج استخدام الاتصالات الإلكترونية في الاشتراء العمومي،  -جيم 
لومات المتصلة بالاشتراء، والعطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير ونشر المع
  )A/CN.9/WG.I/WP.58 (عادي
، نظـر الفريق العامل في مشروع نص دليل    A/CN.9/WG.I/WP.58فـيما يـتعلق بالوثـيقة        -١٣٧

الأحكــام الــتي تتــناول اســتخدام    والاشــتراع الــذي يتــناول نشــر الفــرص المــتعلقة بالاشــتراء       
وتلك ) بمـا في ذلـك تقـديم العطـاءات وفـتحها إلكترونـيا           (ت الإلكترونـية في الاشـتراء       الاتصـالا 

وقدم الفريق العامل اقتراحات    .الـتي تتـناول العطـاءات المنخفضـة الأسـعار انخفاضـا غـير عادي              
 .تلك النصوصلصياغية 

  
 مشاريع نصوص تتناول استخدام المناقصات الإلكترونية في الاشتراء العمومي -دال 

)A/CN.9/WG.I/WP.59(  
، نظـر الفـريق العـامل في مشروع نص دليل           A/CN.9/WG.I/WP.59فـيما يـتعلق بالوثـيقة       -١٣٨

ــانون         ــنقح للق ــنص الم ــية، وال ــتخدام المناقصــات الإلكترون ــناول شــروط اس ــذي يت الاشــتراع ال
يق الـنموذجي الـذي يتـناول إجـراءات مـرحلتي المناقصـة ومـا قبـلها مـن عملية الاشتراء عن طر                   

 .تلك النصوصلم الفريق العامل اقتراحات صياغية دوق .المناقصات الإلكترونية
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